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 أساليب المصرف المركزي الماليزي المالية في إدارة السُّيولة مع المصارف الإسلامية 
 "دراسة فقهية تطبيقية"

 
 د. فهد بن صالح الحمود 

 بقسم الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم المشاركالأستاذ 
 

يدرس البحث تجربة مصرف ماليزيا المركزي في إدارة السُّيولة، وقد كان تقسيم البحث من خلال: ملخص البحث. 
  ماا: سُّيولة وإدارتها، ومبحثين رئيسينتمهيد في مفهوم ال

، وفيـه لالالاـة ملالـا: الأول: مقدمـة المضاربة بـين المصـارفودائع و المبحث الأول: إدارة السُّيولة عن طريق ال
ــيولة ضلمضــاربة  :في ســوا الدقــد بــين المصــارف  الثــاني ــيولة ض :  الثالــثبــين المصــارفإدارة السُّ لودائــع بــين إدارة السُّ

  المصارف

وا الدقـد  الثـاني: المبحث الثاني: تداول أدوات سوا الدقد، وفيـه سـتة ملالـا: الأول: التعريـو تدوات سـ
ــيولة إ ــيولة تذولخت اةزيدــة الماليزيلاــة الإســلاميلاة  اةــام : صدــدارات اثســتثمار ا كــوم إدارة السُّ   الرابــع: إدارة السُّ

 إدارة السُّيولة بصكوك إجارة مصرف نيجارا  السادس: إدارة السُّيولة عن طريق السددات الدقدية لمصرف نيجارا  
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 قدمةالم
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على محمَّد بن عبد الله، وآله وصحبه 

 أمَّا بعد: ،أجمعين

من سلم اهتمامها،  تعدّ التجاريَّةلسيولة المصارف  المركزيَّةفإن إدارة المصارف 

، وتراقب أداء دافهاوتحقيق أه السُّيولةفهي تسن الأنظمة التي تعمل على كفاءة إدارة 

 ...المصارف

وهذا قد يؤثر في عدم ، السُّيولةأحيانًا يحصل عندها عجز في  التجاريَّةالمصارف  

؛ من يشعر برداءة المصرفمما  وافرة السُّيولةوأحيانًا تكون الوفاء بالمتطلبات الواردة، 

لتحسين  ؛( زيادة ونقصًاالسُّيولةعلى مراقبة )حركة  المركزيَّةتحرض المصارف أجل هذا 

 .. في البلد التجاريَّةكفاءة المصارف 

، منها أدوات السُّيولةفي إدارة  المركزيَّةوهناك أدوات كثيرة تستعملها المصارف 

لمصارف ل ةموجه ة، وثمة أساليب وأدواتلا تخلو من محاذير شرعيَّة ليديَّتق

ما زالت محل دراسة وتعديل، ومن أهم التجارب الرائدة  ب، وهي تجارالإسلاميَّة

 وهي ما أحاول التعرض لها بهذا البحث ،تجربة المصرف المركزي الماليزي )نيجارا(

 .تعريفًا وبيانًا

 مشكلة البحث:
 الإسلاميَّةزيادة أو نقصًا من أهم المشكلات التي تواجه المصارف  السُّيولة تعدّ

فإن زيادتها دليل على فشل المصرف في إيجاد وسائل ائتمانية ، المركزيَّةوالمصارف 

وربحية آمنة في استثمارها، وفي نقصها كشف عن خلل في أداء المصرف، وهو ما يكون 

 على فشل سياسات المصرف أو بداية انهياره. رًامؤش
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في هذين الأمرين،  التجاريَّةوهذا ما يجعل المصرف المركزي مراقبًا للمصارف 

عددًا من  التجاريَّةفهو مصرف المصارف والحاكم عليها، ولذا تجده يتيح للمصارف 

 .االأدوات التي توفر لها سيولة تارة، أو تعمل على سحبها منه

تتمثل في مدى )صحة( الأدوات الماليَّة التي يستخدمها المصرف مشكلة البحث 

مع المصارف الإسلاميَّة من الناحية التأصيلية، ومدى  المركزي الماليزي في إدارة السُّيولة

صحة التطبيق الفقهي لها، وهذا يستدعي ذكر التخريج والتأصيل الفقهي لهذه 

ورأي  -إن وجد-الأدوات وكلام الفقهاء، ثم ذكر آراء الباحثين المعاصرين 

 الباحث بعد ذلك.

 ف البحث:اهدأ

، تأصيلًا السُّيولة من الناحية الفقهية دراسة التجربة الماليزية في إدارة: أولا 

 .وتطبيقًا

المحاذير  عنالكشف السُّيولة؛ من جهة  تقويم التجربة الماليزية في إدارة ا:ثانيا 

 الشّرعية في التأصيل والتطبيق.

 :سبب اختيار الموضوع

في  الإسلاميَّةهذا الموضوع من القضايا المستجدة التي تحتاجها المصارف  يعدّ 

 .، ولم أجد حسب التتبع من كتب فيهاالمركزيَّةتعاملاتها مع المصارف 

 :أهمية البحث

الذي ينشط  -الماليزي صرفوهو الم-مركزيًا  مصرفًاأن الباحث اختار  أولا:

في ابتكار الأدوات الماليَّة المختلفة، والتي يمكن استنساخها والاستفادة منها في البلاد 

الإسلاميّة الأخرى، ولكن يلاحظ على هذه التجربة افتقارها إلى التأصيل الشرعي 

 .يقوم ويدرسالناقد، فكان هذا البحث الذي يحاول أن 



 760 فهد بن صدالح ا مود

مية إلى أدوات مالية غير تقليدية ترفع عنها حرج حاجة المصارف الإسلا ا:ثانيا 

المعصية، وتفيد في دفع عجلة التنمية في البلد، وهذا يحتاج إلى مزيد من الدرس 

 الاقتصادي والفقهي الصّحيح.

أن البحث يجمع بين التأصيل الشرعي والتطبيق العملي لما يتم تنفيذه في  ثالثاا:

 المصارف عمليًا.

 الدراسات السابقة:
ثمة دراسات كثيرة اعتنت بالتجربة الماليزيَّة إطراءً أو نقدًا أو تقويًما، وأكثرها 

 عالجت الجانب الاقتصادي وأغفلت الجانب الفقهي، ومن ذلك:

، ترجمة كرسي سابك أولا: كتاب النظام المالي الإسلامي: المبادئ والممارسات

 م محمد بن سعود الإسلاميَّة.للدراسات الأسواق المالية الإسلاميَّة، بجامعة الإما
وقد عرض الكتاب مكونات سوق النقد الإسلامي والتجربة الماليزيَّة 

بالخصوص بالتعريف والبيان والتمثيل، دون التطرق إليها من الناحية الفقهيّة إلا على 

  وجه الاقتضاب الشّديد، وقد استفدت منه من جهة التوصيف الاقتصادي. 
ربة الماليزيَّة في المصرفيَّة الإسلاميَّة، بحث الدكتور عبد الله ثانياا: لمحات من التج
 بن عبد العزيز المعجل:

قصد الباحث التعريف بالتجربة الماليزيَّة، وتقويمها، وركز على المحاور 

الأساسيّة للتجربة، وكان بحثه منصبًّا أصالة على الناحية الاقتصادية الكلية، دون 

 يّة.الدخول في التفاريع الفقه

 :منهجية البحث
في كتابة البحث على المنهج الوصفي بتصوير المسائل التي يراد حث عتمد الباا

 بحثها، ثم التحليل والتأصيل الشرعي لها.
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 ، ومن معالم هذا المنهج الآتي:لتزم بالمنهج العلمي في كتابة البحوثاو 

الاقتصادية والفقهية ر المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقاً من الناحية يصوت -1

 قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.

إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق  -2

 الاتفاق من مظانه المعتبرة.

 إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي:  -3

تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل  (أ

 اتفاق.

ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم السابقين  (ب

 ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية. -إن وجد-والمعاصرين 

 توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.(ج

 .، مع بيان وجه الدلالةلة الأقوالأدذكر  (د

 الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. (و

التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد، إلا في المسائل التي لها -4

 تعلق في موضوع البحث فإني أبينها على وجه الاختصار.

ترقيم الآيات وبيان سورها، وتخريج الأحاديث الآثار من مصادرها  -5

 صيلة، والحكم عليها.الأ

 التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب.-6

 جعل الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة، مع إبراز أهم النتائج. -7
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 :خطة البحث

، وخاتمة، وتفصيل ذلك وتمهيد، ومبحثينهذا البحث من مقدمة،  يتكون 

 على النحو التالي:

 وإدارتها. السُّيولةتمهيد: مفهوم 
، وفيه ثلاثة المضاربة بين المصارفطريق الودائع و عن  السُّيولةالمبحث الأول: إدارة 

 مطالب:
 .المطلب الأول: مقدمة في سوق النقد بين المصارف

 :ة فروعأربعبين المصارف، وفيه بالمضاربة  السُّيولةإدارة  :المطلب الثاني
 .المصارفالمضاربة بين بالاستثمار بتعريف الالفرع الأول: 

 .المضاربة بين المصارفبلاستثمار لالمستند الشّرعي الفرع الثاني: 

 .المضاربة بين المصارفبلاستثمار ل الفقهيّةالدراسة الفرع الثالث: 

  .الفرع الرابع: الحكم الإجمالي للمضاربة بين المصارف

 :فروع أربعةلودائع بين المصارف، وفيه با السُّيولةإدارة  :المطلب الثالث
 .الودائع بين المصارفب السُّيولةإدارة ب التعريفالأول:  فرعال

 .بين المصارف للودائعالفرع الثاني: المستند الفقهي 

 .بين المصارف للودائع الفقهيّةالفرع الثالث: الدراسة 

 الفرع الرابع: الحكم الإجمالي للودائع بين المصارف.

 ستة مطالب: المبحث الثاني: تداول أدوات سوق النقد، وفيه
 المطلب الأول: التعريف بأدوات سوق النقد.

 ، وفيه ثلاثة فروع:صدارات الستثمار الحكوميبإ السُّيولةالمطلب الثاني: إدارة 
 .إصدارات الاستثمار الحكوميبالفرع الأول: التعريف 

 .صدارات الاستثمار الحكوميلإالفرع الثاني: المستند الفقهي 
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 .صدارات الاستثمار الحكوميلإ الفقهيّةلفرع الثالث: الدراسة ا
ببيولة: إدارة المطلببب الثالببث ، وفيببه ثلاثببة الإسببلاميَّة الماليزيَّببةذوواتت اخززينببة بأ السُّ

 :فروع
  .الإسلاميَّة الماليزيَّةنات الخزينة أذوالفرع الأول: التعريف ب

   .الإسلاميَّة الماليزيَّةذونات الخزينة الفرع الثاني: السند الفقهي لأ

 .الإسلاميَّة الماليزيَّةذونات الخزينة لأ الفقهيّةالفرع الثالث: الدراسة 

 ، وفيه أربعة فروع:بصكوك إجارة مصرف نيجارا السُّيولة: إدارة المطلب الرابع
  .صكوك إجارة مصرف نيجارالتعريف بالفرع الأول: ا

 .جارة مصرف نيجارالإالفرع الثاني: السند الفقهي 

 .صكوك إجارة مصرف نيجارال الفقهيّةالفرع الثالث: الدراسة 

 .الفرع الرابع: الحكم الإجمالي لصكوك إجارة مصرف نيجارا

ببيولة: إدارة المطلببب اخزببام  عببن طريببق السببندات النقديببة لمصببرف نيجببارا،  السُّ
 وفيه ثلاثة فروع:

  .السندات النقدية لمصرف نيجاراالفرع الأول: التعريف ب

  .الفرع الثاني: السند الفقهي للسندات النقدية لمصرف نيجارا

  .للسندات النقدية لمصرف نيجارا الفقهيّةالفرع الثالث: الدراسة 

 اخزاتمة.
قف على الجيد يللتجربة الماليزية، التقويم والدراسة وبعد فهذا بحث قصد منه 

صواب فهو من فضل الله من نبه على غيره، فما كان منه يومن الأساليب الماليّة، 

 لشيطان، والله ورسوله بريئان منه،،،وما كان من خطأ فهو مني ومن ا ،ونعمته

صلى  والصلاة والسلام على رسول الله رب العالمين، والحمد لله ،والله أعلم 

 .الله عليه وسلم
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 وإدارتها السُّيولةتمهيد: مفهوم 
 :لغة السُّيولةأولا: تعريف 

من  سائِلٌ، :، وأسالَه. وماءٌ سَيْلٌىوطغَ جَرَى: إذا اوسَيَلانً ،سَيْلًاسالَ يَسيلُ 

يلَةُ، سِّ: سُيولٌ. والعالماءُ الكثيُر السائِلُ، جمهو  أو وضع الَمصْدَر مَوْضِع الاسم،باب 

  .(1)بالكسرِ: جِرْيَةُ الماءِ

 .(2)«وامتدادالسِّين والياء واللام أصلٌ واحد يدلُّ على جريان »قال ابن فارس: 

 في الصطلاح: السُّيولةثانياا: تعريف 
مصطلح عصري، لم يستخدم من قبل، والمصطلح القريب منه  السُّيولة

إذا  اوإنما يُسَمَّى ناضًّ ،(الدِّرْهم والدِّينار) والناضّ النَضّ)التنضيض(؛ مأخوذ من 

 . (3)اا بعد أن كان مَتاعًتَحوَّل عَيْنً

المصطلح في الزكّاة وفي الشّركة والمضاربة وفي غيرها،  والفقهاء يستخدمون هذا

ويقصد به عندهم تحويل الموجودات من العروض والسّلع إلى أثمان من الدنانير 

 .(4)والدراهم

وهناك مصطلح آخر مقابل للتنضيض يجدر الربط به، وهو )التقليب(، ومعناه 

، وهذا من باب (5) سلعة أخرىشراء سلع بالنقود ثم بيعها ووضع ثمن السّلعة المبيعة في

 .(6)رْبَاحالتَّقلِيب بقصد الأ، وهي التِّجارة

                                                            

 ( مادة )س ي ل( 114(، المصباح المدير )ص2/1296، الصحاح )(1315)ص القاموس المحيطانظر:  (1)
  ( مادة )س ي ل(3/123مقايي  اللغة ) (2)
، (7/523) نهاية المللا، (10/77البداية شرح الهداية )مادة )ن ض ض(، ( 233ص) المصباح المديرانظر:  (3)

  (2/268حاشية الجمل )
(، 2/320)مواها الجليل (، 2/318)مغني المحتاج (، 2/484) الوسيط، (21/155) المبسوطانظر:  (4)

 ( 2/222) دقائق أولي الدهى
 ( 2/150بحوث في المعاملات والأساليا المصرفية الإسلامية د عبد الستار أبو غدة ) (5)
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 في الصطلاح القتصادي والمصرفي:  السُّيولةثالثاا: تعريف 
مصطلح يعني سهولة الحصول على النقد، وهذا قد يكون ( Liquidity) السُّيولة

 بقاء النقد بدون استثمار، ليلبي الطلبات العاجلة. مباشرًا وهو 

وقد يكون بسبيل غير مباشر، وهو مقدرة المصرف على تحويل أصل أو أكثر من 

 أصوله إلى نقد سائل وبسرعة، دون أن يترتب عليه خسائر، أو تأثير في الأرباح. 

 . (7)كذلك القدرة على الوفاء بالالتزامات في الحال السُّيولةوتعني 

قدرة المصرف على تمويل الزّيادات في »بأنها:  السُّيولةت لجنة بازل عرّفوقد 

 . (8)«الأصول، والوفاء بالالتزامات الواجبة، دون تكبد خسائر غير مقبولة

 : السُّيولةرابعاا: إدارة 
 :على قسمين السُّيولةإدارة 

من قبل المصرف نفسه، وقد أصدر البنك الماليزي المركزي  (داخلي)قسم  -1

((BNM  :احتفاظ البنك بتـدفقـات »معيارًا يحدد فيه طبيعة هذه الإدارة وأنها تعني

يتم ، وهذا (9)«نقـديـة كـافيـة، لمواجهة سحوبات كبيرة بشكل فجائي أو غير معتـاد

مواجهة التزاماته نحو المودعين تقيس قدرة أصول المصرف على فنية،  أدوات ومعاييرب

القانونية، ونسبة الاحتياطي القانوني، ونسبة النقدية إلى  السُّيولةنسبة ؛ كوالمقرضين له

  ...، وما إلى ذلكالودائع الجارية

                                                                                                                                            

  (2/242) كشاف القداع،  (1/398) مغني المحتاج، (3/295) تحفة المحتاجانظر:  (6)
(، القاموس القانوني 320(، قاموس التعابير اثقتصادية )ص53انظر: المصللحات اثقتصادية  شاد )ص (7)

 ( 94(، الرقابة المصرفية د  الغريا )ص32(، البدوك المركزية لأحمد جابر )ص991الثلالا  )ص
 ( http://www.bis.org/publ/bcbs144.htmانظر: موقع لجدة ضزل )  (8)
 ( 52السيولة في المصارف الإسلامية د  أكرم لآل الدين ود  سعيد بو هراوة )ص انظر: إدارة (9)
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تتعامل مع النقد الفعلي المتوفر لدى  إدارة )أساسيّة(،قد تكون هذه الإدارة و

مع المؤسسات  والتفاوض ،السُّيولةالتنبؤ ب نيإدارة )متقدمة( تعوقد تكون ، صرفالم

 .(10)معها وإقامة العلاقات، ة ومؤسسات إدارة المخاطر الماليّةالماليّ

ة الأداء هي المصارف القادرة يَعالالوقد أظهرت الدراسات الحديثة أن المصارف 

 .(11)عند حدودها الدُّنيا السُّيولةبعلى الاحتفاظ 

تنطلق من  رقابة المصرف المركزي ونظره،يكون تحت (: خارجي)وقسم -2

ياسة النقدية التي يعمل من أجلها، وهذا يبدأ من تسجيل المصارف والشروط التي السّ

تتناول غالبًا الشكل القانوني لها، مرورًا بالرقابة على البيانات الدورية التي تقدم من 

 .(12)وما إلى ذلك المصارف، والتفتيش عليها بالزيارات الميدانية،

هو )الرقابة وينطلق منها  السُّيولةوالجانب المهم وهو الذي يتساوق مع إدارة 

ويكون هذا باتخاذ مجموعة من  كفاية رأس المال،من صحة  حققعلى الائتمان(، والت

جهة القيود والإجراءات التي تهدف إلى تنظيم نشاط الجهاز المصرفي وتوجهه الو

يلجأ إليها المصرف المركزي، ومنها الأدوات  ،متعددةالمناسبة، وهذا يتم بأدوات تحكم 

الرئيسة للسياسة النقدية، وهي سعر إعادة الحسم، ونسبة الاحتياطي النقدي، 

 وعمليات السوق المفتوحة، والتي تستخدم لضبط الائتمان والنشاط المصرفي، وهي

 .(13)وتنظيمها السُّيولةتعمل على إدارة 

                                                            

 انظر: المصدر السابق   (4) 
 (  218انظر: أس  العمل المصرفي د  الشعار )ص (5) 
 (، الرقابة المصرفية 72انظر: البدوك المركزية ودورها في الرقابة على البدوك الإسلامية لأحمد جابر )ص (12)

( من إصددار مؤسسة 27(، نظام مراقبة البدوك كما في الأنظمة والتعليمات )ص19الغريا لخصدر )صد  
 الدقد السعودي 

(، البدوك المركزية ودورها في الرقابة على البدوك الإسلامية 292انظر: أصدول المصرفية الإسلامية )ص (13)
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 سوق النقد بين المصارفطريق عن  السُّيولةإدارة : الأولالمبحث 
 : وفيه ثلاثة مطالب

 سوق النقد بين المصارف:المطلب الأول: مقدمة في 
وق هذه السُّ ـتعتمد ، والقروضتبادل التمويل بين المصارف وقد بسوق النّ يقصد

 ، إلا أنوتعاملاتها التي تختلـف بحسـب المـدد    التجاريَّةعلى حركة الودائع بين المصارف 

وهـي علـى أنـواع    لا تتعدى في جميـع حالاتهـا سـنة مـن التعاقـد،       مددها قصيرة الأجل

ــا ،كــثيرة ــة واحــدة، و  :منه ــة الأســبوع، و منهــا: تعــاملات لليل ــا: تعــاملات نهاي منه

تعاملات بإخطار منها: ة، وتسمى )الأموال تحت الطلب(، وتعاملات ذات فائدة يوميّ

ــوم منهــا: الأجل،كأســبوع أو شــهر، وتعــاملات محــددة منهــا: ســابق، و تعــاملات لي

 .(14)واحد

بين المصارف إلى أن بعضها يحقق فائضًا في أو التمويل وترجع أهمية الإقراض 

الأموال في يوم بعينه، والبعض الآخر يتعرض للعجز في اليوم نفسه، فيحدث بينها 

 لا، الحاصل لديه، وليسد ذلك المصرف العجز قراض واقتراض ليحقق أحدهما فائدةإ

وق لذا كانت هذه السُّفسيما في العجز الحاصل في الاحتياطي القانوني والفائض منه؛ 

وإن كان - إدراراً للأرباح أهم طرق الاستثمار وأكثرهاومن  ،السُّيولةدارة لإ وسيلة

أكثرها ها لكن -ة بينها أقل من مستوى معدل فائدة إقراض الأفرادمعدل الفائدة الربويّ

 ...استقرارًا وأمنًا

                                                                                                                                            

قود والمصارف د  الشمري الد(، 347ص) مقدمة في الدقود والبدوك(، 542(، اثقتصاد )ص82)ص
  (149)ص

(، 135(، أسواا الأوراا المالية د  أحمد محي  الدين )ص14وص 13انظر: أسواا المال لبرايان كويل )ص (14)
 ( 229مقدمة في الدقود والبدوك د  شافع  )ص
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، التجاريَّــةوالأصــل أن المصــرف المركــزي نعــزل عــن التبــادلات بــين المصــارف   

ا( من جهة توجيه فائض سيولة المصارف، أو اقتراح سد العجز، ولكن قد يتدخل )أدبيًّ

وقد يصل إلى حـد التـدخل المباشـر في حـال تضـخم      ، أو الوساطة بين المصارف في ذلك

 عجز كبير فيها، يؤثر في أداء المصارف العاملة في فلكه. ، أو حصولالسُّيولة

هذا و لى الفائدة الربوية المحرمة؛عتعتمد في كثير من أدواتها هذه السوق النقدية 

على  لًايسهت، بها أدوات إسلامية ستبداللايعمد الماليزي ا جعل المصرف المركزي م

 أربعةبطريقة شرعية، وقد اعتمدت في هذا على  السُّيولةإدارة في  الإسلاميَّةالمصارف 

و)الوديعة(، ، (المضاربة)عقود، وهي المستخدمة في الوقت الحاضر، وهي 

 مامنها وهاثنين كتفي بدراسة أ، وسوف (16)(الوكالة بالاستثمار)، و(15)(المرابحة)و

 .لكون الدراسات فيها قليلة و)الوديعة()المضاربة(؛ 

 :بين المصارفبالمضاربة  السُّيولةإدارة  :المطلب الثاني
 :فروعة أربعوفيه  

 :لمضاربة بين المصارفبالستثمار باتعريف ال: الأول الفرع
، يتــيح الإســلاميَّة قــام المصــرف المركــزي المــاليزي بتصــميم أداة تخــدم المصــارف 

الإلـزام لمـن   ة، وقد يصـل إلى حـد   ة وآليّيتم بطريقة إلكترونيّالتمويل بينها بـ)المضاربة(، 

عنده فوائض مالية غير مستخدمة، وتكون المدة )قصـيرة( كليلـة واحـدة، وقـد تمتـد إلى      

 اثني عشر شهرًا.

                                                            

(، بيع المرابحة للآمر 173انظر مثاثً على دراسة هذه الأداة: أساسيات التمويل الإسلام  د  قحو )ص (15)
ضلشراء د  القرضاوي، بيع المرابحة وتلبيقاته المعاصدرة د  أبو زيد، المرابحة أصدولها وأحكامها وتلبيقاتها في 

 ضلشراء د  الروبي المصارف الإسلامية د  أحمد عل ، بيع المرابحة للواعد الملزم 
 انظر مثاثً على دراسة هذه الأداة: اثستثمار ضلوكالة في البيع الآجل د  فؤاد عبده  (16)
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عـاني مـن العجـز علـى الحصـول علـى        تارف الـتي ة المصعدامسهذا والهدف من 

الراكــدة في  السُّــيولة، وتحريــك مــالياســتثمارات مــن مؤسســات مصــرفية ذات فــائض  

 .لمضاربةعلى أساس ا المصارف

علـى أســاس  يعتمــد أولًا  ئــد المـدفوع مـن قبــل المصـرف المسـتثمر    كـان معـدل العا  

اليزي رأى المصرف المركزي المولكن حينما ، السنوي للاستثمارالربح الإجمالي معدل 

عًا معينة من الدخل، أصدر في تستبعد أنوا، وكلها عوائدهاالمصارف لا تعلن أن بعض 

يعـادل معـدل شـهادات الاسـتثمار      يًّـا دد سعر فائدة معياريح ،اجديدً اقانونًم 1995سنة 

 (..%،5)الحكومي مع علاوة تساوي 

اح القابلــة يجــدد آليــة حســاب الأربــ لًاشــام اًه إطــاربــ لم اســتبد2004وفي ســنة  

همـا: جـدول الحسـاب وجـدول التوزيـع، ويكـون هـذا         يتكون من عنصـرين ، للتوزيع

 .(17)نهبًا للاختلاف، لكي لا يكون بطريقة فنية محددة

لا يمكـن للمصـرف   و قابلة للتفاوض بـين الطـرفين،  نسبة المشاركة في الأرباح إن 

العوائـد الفعليـة لا    لكـون أثنـاء فـترة التفـاوض،    بالتحديـد  المستثمر معرفة حجم العائـد  

تتضح إلا في نهاية مـدة الاسـتثمار. ويـتم إعـادة رأس المـال المسـتثمر في نهايـة هـذه المـدة          

 .(18)ستثمارالابالإضافة إلى جزء من الأرباح الناتجة عن 

ــديم ي مــن خــلال هــذه الأداة )المضــاربة(   ويمكــن للمصــرف المركــز  ــيولةتق  السُّ

المصـرف  فـإن  ، الأخـير(  وظيفة )المقرضالتي تحتاج إليها نقتضى  الإسلاميَّةللمصارف 

في حالات الضيق المالي، أو عند  للمصارفلمد يد العون من مهماته الاستعداد المركزي 

                                                            

 ( 411تحديد هذا في: الدظام المالي الإسلام  )ص ( انظر17)
(، الدظام المالي الإسلام  http://www.bnm.gov.myالموقع الرسم  للبدك المركزي الماليزي نيجارا ) ( انظر:18)

 ( 411)ص
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، فـيمكن  عن طريق تقديم القروض مباشرة إليها لمواجهة العجز الحاصل فيها الضرورة

 .(19)أساس التمويل بالمضاربةبتقديم التمويل المطلوب على الاستعاضة عنه 

 :لمضاربة بين المصارفبالاستثمار لالمستند الشّرعي : الفرع الثاني

مفاعلة من الضَّرب في  :لغة ضَارَبَةالُم، وعلى عقد )المضاربة(هذه الأداة  تقوم 

فيها، وهو السفر للتجارة. قال  والسَّعْي الأرض، كأنه عَقْدٌ على الضَّرْب في الأرض،

 . (20)سورة المزمل:   چ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  تعالى:الله 

، أو: (20)دفع مال معلوم، لمن يتجر به، بجزء معلوم مشاع منه: في الاصطلاحو

 .(21)وعمل من جانب ،بح نال من جانبهي شركة في الرّ

أو: عقد على الشركة بين اثنين أو أكثر، يقدم أحدهما مالًا والآخر عملًا، 

 .(22)الرِّبح بينهما حسب الاتفاق والشّرطويكون 

الجملــة، وإن كــان خــلاف ففــي  فياتفــاق العلمــاء بشــرعًا جــائز عقــد والمضــاربة 

 .(24)«القراض بالدنانير والدراهم جائز أن أجمعوا على»قال ابن المنذر:  .(23)التفاصيل

  

                                                            

(، 179(، أساسيات التمويل الإسلام  د  قحو )ص126-124انظر: الرقابة المصرفية د  الغريا )ص (19)
   (113البدوك المركزية لأحمد جابر )ص

 ( 3/508) كشاف القداع(،  5/18)المبدع ، (7/133المغني ) (،402الروض المربع )ص انظر: (20) 
 ( 7/448)البحر الرائق مع  كدز الدقائق  (21) 
 ( 194شركة الأشخاص بين الشريعة والقانون د  محمد الموسى )ص (22) 
(، 5/109)بدائع الصدائع (، 22/18) المبسوط(، 6/206(، الإشراف )124الإجماع )صانظر:  (23) 

شرح ، (2/309)مغني المحتاج (، 4/197)روضة اللالبين (، 6/25الذخيرة )(، 4/105الوسيط )
  (5/18المبدع ) (،4/128الزركش  )

  (7/133المغني )(، 6/206(  وانظر: الإشراف )530رقم  124الإجماع )ص (24) 
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 :لمضاربة بين المصارفبالاستثمار ل الفقهيّةالدراسة : الفرع الثالث
ا، وتناولهـا الفقهـاء السـابقون في مـدوناتهم، وكتـب      أحكام المضاربة كـثيرة جـدًّ  

بالبحث والدرس،  فيها المعاصرون بحوثًا مفردة أتت على كثير من موضوعات المضاربة

 وبيانها، وهي:ها وثمة مسائل مهمة ينبغي تأكيد

 :: العائد المالي في المضاربةالمسألة الأولى
للطرفين أو أحدهما، فلا ا، بنسبة مئوية، لفًمحددًا س كونلا بد أن يبح الرّ 

قد وبح، يصح أن يكون مجهولًا، أو نبلغ مقطوع، أو خاضع للاتفاق بعد حصول الرّ

بح هو لأن الرّ؛ اا معلومًا شائعًجزءً (بحالرّشرط كون )كافة إلى الفقهاء ذهب 

بح المضاربة على أساس يجوز ربط ر، ولذا لا (25)المقصود، فجهالته توجب فساد العقد

 .(26)بحالرّلجهالة اللايبور،  :مثل ،ةسعر الفائدة الربويّسعر السُّوق، أو 

 في المضاربة:  ةيعالوض: المسألة الثانية
بدأ المضاربة، حال وقوعها، وهذا وفقًا لمالخسائر كلها مل رب المال تحي

، صاحب المالعلى كون ت -وهي الُخسران– (ةيعالوض)وقاعدته التي تنص على أن 

ان رأس المال، وهو مختص ة عبارة عن نقصيعلأن الوض ؛ليس على العامل منها شيء

، وأما العامل فيدخل النقص عليه من (27)فيكون نقصه من ماله دون غيره ،نلك ربه

                                                            

تحفة (، 3/367(، شرح مختصر اللحاوي )6/208(، الإشراف ثبن المدذر )429الموطأ )صانظر:  (25) 
(، 5/648) الدر المختار(، 7/449)البحر الرائق (، 118و 5/114)بدائع الصدائع ، (3/21الفقهاء )
(، جامع الأمهات 1/384)المهذب (، 203و 4/197)روضة اللالبين  (،4/106)الوسيط 

(، عقد المضاربة د  الدبو 5/18)المبدع  (،5/358) التاج والإكليل(، 2/218) شرح ميارة(، 423)ص
 ( 250)ص(، شركة المضاربة في الفقه الإسلام  123)ص

 ( 187الأجوبة الشرعية في التلبيقات المصرفية )صانظر:  (26) 
بدائع  (،4/133شرح الزركش  ) (،5/18)المبدع (، 1/110)الإقداع للماوردي  (،7/145)انظر: المغني  (27) 

 ( 4/497)(، رد المحتار 7/449)البحر الرائق (، 119و 5/116)الصدائع 
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جهة العمل حيث يذهب سدى، لا أجر له فيه، فلا يجمع له بين خسارة في العمل 

 .وخسارة في المال

ط فالشـرّ ، على المضـارب أو عليهمـا   تكون الوضيعةأن صاحب المال إذا شرط و

عنــد  ا، وفاســدً(28)عنــد الحنفيــة  االعقــد صــحيحً  ىيبقــلكــن ، وعنــد الفقهــاء  طــلبا

 .(30)فلا يزول ذلك بشرطه ،لأن العقد يقتضي كونه أمانة غير مضمونة؛ (29)المالكيَّة

ضــع مالــه غــير مــا وُلا يجــوز لصــاحب المــال أن يشــترط في » :مالــكالإمــام قــال 

كان  ،مانا المال على شرط الضَّنم فإن ،ة المسلمين فيهنَّوما مضى من سُ ،القراض عليه

بح علـى مـا لـو    وإنما يقتسـمان الـرّ   ،مانبح من أجل موضع الضَّقد ازداد في حقه من الرِّ

لأن شـرط   ؛اوإن تلف المال لم أر على الذي أخـذه ضـمانً   ،اه على غير ضمانأعطاه إيَّ

 .(31)«الضمان في القراض باطل

 ؛إذا ضــمنوا ضــمنوا»وخــالف الشــوكاني وحــده فأجــاز شــرط الضــمان وقــال: 

 .(32)«والتراضي هو المناط في تحليل أموال العباد ،قد اختاروا ذلك لأنفسهم ملأنه

 :المضارب: أمانة المسألة الثالثة
فيه؛  طيفرتأو في عمله  دٍّتعحصل منه لا يضمن إلا إذا  أميٌن)العامل( المضارب 

  .(33)كالمودَع ،لأنه نائب عن رب المال في التصرف، فلم يضمن من غير تفريط

                                                            

  (4/506) رد المحتار، (3/21) تحفة الفقهاء(، 11/157) انظر: المبسوط  (28) 
(، الشرح الصغير 2/647(، الإشراف للقاض  عبد الوهاب )5/153انظر: المدتقى شرح الموطأ ) (29) 

(، شركة المضاربة في الفقه 134(، عقد المضاربة د  الدبو )ص2/217(، البهجة شرح التحفة )3/688)
 ( 292الإسلام  )ص

  (7/142المغني ) (30) 
(، الدوادر والزيادات 5/109(  وانظر: المدونة )5/164)  (، المدتقى شرح الموطأ429الموطأ )ص (31) 

 ( 12/354(، البيان والتحصيل )7/251)
 ( 3/217)السيل الجرار  (32) 
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 :إذوا تطوع المضارب بالضّمان :ةالرابعالمسألة 

بعد إبرام العقد، إما حماية المضاربة خسائر تحمل ت الإسلاميَّةبعض المصارف 

سمعتها من لوم المصرف المركزي وتقريعه الذي قد يرى في الخسائر دليلًا على رداءة ل

، وإما تشجيعًا للعملاء على استثمار أموالهم، السُّيولةالمصرف وعدم كفاءته في إدارة 

إذوا تطوع العامل )لما عرف منها من كفاءة إدارية وجني للأرباح، وهذه هي مسألة 
في صحة التطوع ولزوم الضَّمان من تفرد المالكيَّة بذكرها، و، وهي مسألة (بالضّمان

 قولان:  همعدمه عند

شــيخه وعَتَّــاب،  نابــ يلــزم العقــد، والعقــد صــحيح، وهــذا رأي  القببول الأول:

 رب.، وابن زَمُطَرِّف بن بَشِير

 .ومال إليه ابن سَهْللا يجوز العقد ولا يلزم،  القول الثاني:

، وفي سمــاع ابــن القاســم ورســم  الْعُتْبِيَّــة ولين فيوقــد وجُــد مــا يــدل علــى الق ــ  

 . (34)جوابه

القــول الأول إلى أن التطــوع لــيس كالاشــتراط، والممنــوع هــو الاشــتراط  يســتند 

 فقط.

ن التطوع شبيه بالاشتراط ولا يفترق عنه بشيء، ولأنه ويستند القول الثاني إلى أ

ويحـرم   -أي صـاحب ديـن  – هدِيَّـة مِـدْيَان   -كما نص عليه بعض فقهـاء المالكيـة  -

 .(35)هدية منه ما لم يتقدم مثلها

                                                                                                                                            

(، الدوادر 3/318(، تبيين ا قائق )7/448)البحر الرائق (، 3/369شرح مختصر اللحاوي ) انظر: (33) 
  (،3/485(، المهذب )5/437(، التوضيح ةليل )427(، جامع الأمهات )ص7/281)والزيادات 

 ( 3/508) كشاف القداع
 إيضاح المسالك للونشريس  ،(5/360مواها الجليل )(، 1/418انظر: شرح المدهج المدتخا ) (34) 

  (6/216(، حاشية البداني على شرح الزرقاني )2/219) شرح ميارة(، 301)ص
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 :أحد أمرين محل الخلاف عند المالكيَّةيحتمل أن يكون 

محل الخلاف ما إذا كان التطوع بالضَّمان بعـد الشّـروع في العمـل؛ لكـون      الأول:

، لذا لا يلزم بالقبض، وإنما بالشـروع بالعمـل.   عند المالكيَّة عقد )جعالة(عقد المقارضة 

 .(36)«عقد القراض غير لازم قبل العمل»قال الخرشي: 

لــو تــبرع بالضــمان وطــاع بــه بعــد تمــام  »رب: ويؤيــد هــذا الاحتمــال قــول ابــن زَ

لجاز ذلك، قيل له: فيجب على هذا القول الضـمان في مـال القـراض إذا طـاع      الاكتراء

فقـال: إذا التـزم الضـمان طائعًـا بعـد أن شـرع في العمـل فمـا          به قابضه بالتزام الضـمان. 

 .(37)«يبعد أن يلزمه

مثل الشّرط مـا إذا طـاع العامـل بالضـمان قبـل أن يشـرع؛ لأن       »التسولي: وقال 

 .(38)«كاشتراطه في العقدالعقد غير لازم فهو 

أي بعد الشروع في العمل، ومثل المشترط ما إذا طـاع العامـل   »وقال ابن رجال: 

بالضمان قبل أن يشرع، وإن طاع بالضمان بعد الشروع في العمل فالمسـألة فيهـا خـلاف    

 .(39)«قوي

ويظهر صحة التطوع بالضمان بعـد إبـرام العقـد؛ لأن الممنـوع الاشـتراط، وهـو       

 هنا. جودومغير 

                                                                                                                                            

 ( 2/218هجة في شرح التحفة )انظر: الب (35) 
(، شرح الداظم لتحفة ا كام 447(  وانظر: لباب اللباب )ص6/203شرح اةرش  على خليل ) (36) 

(3/1210 ) 
 ( 1/418شرح المدهج المدتخا إلى قواعد المذها للمدجور ) (37) 
 ( 2/358البهجة في شرح التحفة ) (38) 
 ( 2/219) حاشية ابن رجال على شرح ميارة (39) 
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محــل الخــلاف مــا إذا كــان التطــوع بالضَّــمان بعــد العقــد وقبــل    الحتمببال الثبباني:

 الشّروع في العمل.

وهذا ظاهر ما نقله ابن عتّاب عن شـيخه أبـي المطـرف بـن بشـير أنـه أملـى عقـدًا          

بدفع الوصي مال السفيه قراضًا إلى أجـل علـى جـزء معلـوم، وأن العامـل طـاع بـالتزام        

 .(40)هضمان المال وغرم

 مدة المضاربة:تأقيت : ةاخزامس المسألة
أن يقــول: يقصــد بـــ)التأقيت( تحديــد مــدة للمضــاربة، لا يصــحّ العمــل بهــا؛ ك ــ

وقد اختلف الفقهـاء   .ضاربتك على هذه الدراهم سنة، فإذا انقضت فلا تبع، ولا تشتر

 على رأيين:في حكم التأقيت 

، وروايـة عنــد أحمــد،  (41)التأقيــت، وهــذا مـذهب الحنفيــة  صـحة  أي الأول:البرَّ 

المضـــاربة توكيـــل، والتوكيـــل يحتمـــل  ن؛ لأ(42)الحنابلـــةمـــذهب  وهـــو الصـــحيح مـــن

 .(43)التخصيص بوقت دون وقت

، وروايـة  (45)ةالشـافعي ، و(44)يـة الكالم هـو قـول  ت، والتأقي لا يصح أي الثباني:الرَّ 

 .(47)،  وهو قول ابن حزم إلا ما جاء به نص أو إجماع(46)عن أحمد

                                                            

 ( 1/418شرح المدهج المدتخا ) (40) 
  (5/60) تبيين ا قائق، (5/138) بدائع الصدائعانظر:  (41) 
 ،  (4/371) المبدع، (5/430) الإنصاف ،(7/177) المغنيانظر:  (42) 
  (5/138) بدائع الصدائع  وانظر: (7/177) المغني (43) 
  (5/413)انظر: التوضيح ةليل  (44) 
المحتاج  مغني(، 4/202(، روضة اللالبين )4/109، الوسيط )(7/453) نهاية المللاانظر:  (45) 

(2/312)  
  (4/371) المبدع، (5/430) الإنصاف ،(177/ 7) المغنيانظر:  (46) 
 ( 8/247انظر: المحلى ) (47) 
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ولأنـه لـيس مـن     ،كالنكـاح  ،ا، فـإذا شـرط قطعـه لم يصـح    لأنه عقد يقع مطلقً 

 .(48)مقتضى العقد ولا مصلحته

العاقدين، ولم يرد ما يمنعه، والأصحّ صحة التأقيت؛ لأنه مصلحة مشتركة بين 

 نظير الوكالة التي أجاز الفقهاء تأقيتها.  فهو

كيـوم   ،ادًّج ـ المـدة القصـيرة  فقهي يكمن في مـدى تحقـق المضـاربة في    وثمة إشكال 

أجـاز أن  المصرف المركزي الماليزي ، فعمل واحد )من التاسعة صباحًا إلى الرابعة مساء(

قصيرة الأجـل  الوهو أحد أنواع القروض - (49)مدة الاستثمار ليوم عمل واحدتكون 

بينما رأى بعض البـاحثين   ،لعدم الدليل على تحديد المدة -المطبقة في المصارف الربوية

ه المدة لا يتحقق فيها المضاربة، والخوف مـن تحـول المعاملـة إلى صـورة مـن صـور       أن هذ

 .(50)التحايل على الرِّبا

مـن  ، وهـذا يـأتي   (معقـولاً )أن يكـون الأجـل   والذي يتفـق مـع قاعـدة المضـاربة     

في أدائهـا،   تارها، وما تتطلب مـن وقـت كـاف    التي يختناسب الأجل مع طبيعة التجارة 

مما يتيح للمضارب فرصة تقليب المـال وتحريكـه، وهـذا فيمـا إذا كانـت المضـاربة مقيـدة        

بنــوع مــن التجــارة، أمــا إذا كانــت مطلقــة فــإن هــذا خاضــع للمضــارب واختيــاره لنــوع  

التجارة التي يختارها، فقد يختـار نوعًـا لا يحتـاج إلى وقـت طويـل كالمضـاربة بالأسـهم،        

قـال الـدكتور    .(51)البيع والشـراء في التجزئـة  يتم إلا عبر وقت كثير ك وقد يفضل نوعًا لا

يجب أن يراعـى في الحـالين أن يُتـاح التمويـل لمـدة كافيـة تسـمح بتشـغيله         »ناصر غريب: 

للقيـاس والتوزيـع الفعلـي، وهـذه المـدة لا       قابـلٌ  يٌّحقيق عائدٌ فعلًا، ويتولد من تشغيله

                                                            

  (7/177) المغني، (4/371) المبدعانظر:  (48) 
 ( http://www.bnm.gov.myالموقع الرسم  للبدك المركزي الماليزي نيجارا ) ( انظر:49)
 ( 44انظر: لمحات من التجربة الماليزية في المصرفية الإسلامية د  المعجل )ص (50)
 ( 103أصدول المصرفية الإسلامية د  الغريا )ص (51) 
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، وقــد تصــل إلى شــهر في بعــض الإســلاميَّةتقــل عــن ثلاثــة شــهور في أغلــب المصــارف  

 .(52)«المصارف

العبرة في مدى تحقـق المضـاربة مـن عـدمها في الأجـل المحـدد، وألا يكـون ذلـك         و

حيلة على المراباة، فإن المضارب قد يأخـذ المـال فينتفـع بـه دون أن يعمـل بـه شـيئًا، ثـم         

يرده وزيادة ربح للمدة التي جلست عنده، وقد يتعثر ولا يظهر ذلـك، إمـا خوفًـا علـى     

في  وكًاشـك تـثير  الـتي قـد   الحكومية الهيئات الرقابية  منسمعته ومركزه المالي، أو خشية 

 .هكفاءة المصرف في أدائ

 الفرع الرابع: الحكم الإجمالي للمضاربة بين المصارف: 
إذا تم تطبيقهــا وفــق قواعــدها   السُّــيولةبة مــن أفضــل أدوات إدارة صــيغة المضــار

، تقبل العمل والإنجـاز  المدة الزمنية، وكانت ردالشرعية، ولم تتخذ وسيلة للتمويل المج

علها وسيلة للتنمية الاقتصادية دون يجالأداة وأن ينهض بهذه قادر المصرف المركزي فإن 

 . هة بالتورق والتبادل النقدييلتصبح شبتنميطها 

 :لودائع بين المصارفبا السُّيولةإدارة  :المطلب الثالث
 :وعفرأربعة وفيه  

 لودائع بين المصارف:با السُّيولةدارة بإ التعريفالأول:  فرعال
المتبادلة بين بنك  المصرفيَّةيمثل قبول الودائع بين المصارف إحدى المعاملات 

الأخرى؛ فإن هذه المؤسسات قد تلجأ  الإسلاميَّة المصرفيَّةنيجارا ماليزيا والمؤسسات 

ولا  يزيا، بناءً على مبدأ )الوديعة(،لإيداع الأموال الفائضة لديها في بنك نيجارا مال

 الإلزام. ن منه )هبة( على سبيل التطوع لايجب عليه دفع فائدة على الوديعة إلا ما يكو

                                                            

 ( 126الرقابة المصرفية )ص (52) 
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في  السُّيولةمبدأ قبول الوديعة بين المصارف يساعد على تسهيل عمليات إدارة و

بنك نيجارا ماليزيا؛ من جهة أنه يوفر قدرًا كبيًرا من المرونة في استثماراته وحركتها، 

 فهوالزائدة من سوق المال الإسلامي،  السُّيولةيعمل على امتصاص ومن جهة ثانية 

 .(53)فترة انتفاع ثابتةليقبلها على سبيل الوديعة، لمدة ليلة واحد، أو 

 لودائع بين المصارف:با السُّيولةالفرع الثاني: المستند الفقهي لإدارة 
بناءً على  يد ضامنةوتحول يد المودع إلى تعتمد هذه الأداة على )الوديعة( 

البنك المركزي الماليزي نثابة الحارس الأمين عليها؛ لأن يد يكون ، وعلى هذا الشرط

الُمودع يد أمانة، ولا يُفرض عليها دفع أي عائد على حساب هذه الأموال، غير أنه إذا 

، بل هي من شرعًا قام بدفع حصة ما، فينظر إليها باعتبارها )هبة(، والهبة جائزة

 .(54)والوفاءحسن القضاء 

بببيولةلإدارة  الفقهيبّببةالفبببرع الثالبببث: الدراسبببة  وفيبببه  ،لودائبببع ببببين المصبببارفبا السُّ
 :مسائلثلاث 

 :المصرفيَّة: التخريج )التكييف( الفقهي للوديعة المسألة الأولى
، والجمع الوديعة فعيلة، من ودع الشيء: إذا تركه، أي هي متروكة عند المودع

الْوَاوُ وَالدَّالُ وَالْعَيْنُ: أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى التَّرْكِ ». قال ابن فارس: (55)ودائِع

 .(56)«وَالتَّخْلِيَةِ

ة، وهذا عند تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالوفي الاصطلاح: 

هي المال ، وعند الشافعية (58)الإيداع توكيل بحفظ مال، وعند المالكية (57)الحنفية

                                                            

 ( http://www.bnm.gov.myالموقع الرسم  للبدك المركزي الماليزي نيجارا ) ( انظر:53)
 : المصدر السابق ( انظر54)
  (6/436) ع( المغني د )ومادة  ،(769القاموس المحيط )ص، (3/1296) ( انظر: الصحاح55)
  (6/96ع( ) د مقايي  اللغة )و ( انظر:56)
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عبارة عن توكل لحفظ مال غيره  وعند الحنابلة هي .(59)حفظهالموضوع عند الغيْر؛ لي

 .(60)فتبرعا بغير تصر

: النقود التي يعهد بها الأفراد، أو الهيئات إلى المصرفيَّةيقصد بالوديعة و

روط المصرف على أن يتعهد بردها، أو برد مبلغ مساو لها إليهم؛ لدى الطلب أو بالشُّ

 .(61)المتفق عليها

  لى رأيين مشهورين:ع المصرفيَّةالمعاصرون في تكييف الوديعة  وقد اختلف

ودع هو المقرض، فالُم (،قرضال)هي  المصرفيَّةالوديعة حقيقة  أي الأوّل:الرّ 

وهذا قول لأن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني،  ؛والمصرف هو المقترض

الودائع تحت » :القرار بجدة، ونص ، وهو رأي مجمع الفقه الإسلامي(62)أكثر المعاصرين

ة هي أو البنوك الربويَّ الإسلاميَّةالطلب )الحسابات الجارية(، سواء أكانت لدى البنوك 

قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المستلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو 

قترض( لب، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك )الما بالرد عند الطّملزم شرعً

 .(63)«امليئً

، الشّرعي بالمعنى الفقهي (ديعةالو)هي  المصرفيَّةالوديعة حقيقة  الرّأي الثاني:

؛ لأن استحقاق البنوك المعاصرين، وبه أخذ بنك دبي الإسلاميوهذا رأي بعض 

                                                                                                                                            

  (5/662الدر المختار ) (57)
  (6/108شرح ةرش  )مع مختصر خليل  (58)
  (286/ 7العلمية ) ط العزيز شرح الوجيز (59)
 ( 7  وانظر في تعريو الوديعة: عقد الوديعة د  نزيه حماد )ص(6/316) لإنصافا (60)
 ( 65البدوك الشاملة )ص (،36جمال )ص( انظر: المصارف والأعمال المصرفية د  غريا 61)
، دارسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدلاة (265تلوير الأعمال المصرفية د  سام  حمود )ص( انظر: 62)

(1/272)  
  (3/9) (86قرار رقم ( )196قرارات وتوصديات مجمع الفقه الإسلام  )ص انظر: (63)
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نى عكما هو الحال في م–للانتفاع بالودائع لا يعني تملك البنوك رقبة هذه الأموال 

. (64)الاستحقاق هنا في الانتفاع المؤقت بالوديعة حتى يطلبها المودعبل  -القرض

ة تحت الطلب، ة المؤجلة والوديعة النقديّوفرق بعض الباحثين بين الوديعة النقديّ

 .(65)وديعة ةقرض والثاني لىفالأو

لف في حال التفإنها  ،)قرض( باعتبار حقيقتها المصرفيَّةوالصحيح أن الوديعة 

وديعة ما كانت كذلك إلا في حال التعدي أو التفريط، وهذا  ولو كانت ،مضمونة أبدًا

  يبين أنها قرض لا وديعة.

 :بالشّرطالوديعة  : ضمانةثانيّ المسألة ال
إلى يد ضامنة، بناء على الشّرط من قبل الأمينة في هذه الأداة تتحول يد الُمودع 

على المودَع أنه ضامن  أن شرط المودِعالوديع، وهذا محل نظر فقهي، وبيان ذلك 

، فقال: الشرط جماهير الفقهاء، وشذ عبيد الله العَنْبَريعند  شرط لا يصح للوديعة

 .(66)يصح

كلُّ شيء أصله أمانة، فليس على صاحبِه ضمانٌ، وإن »قال سفيان الثوري: 

 .(67)«اشترط أنَّه ضامنٌ... قال إسحاق: الأمانات كلُّها مؤداة، لا ضمان فيها

                                                            

 ( 40و 39التكييو الفقه  للودائع الدقدية في البدوك الإسلامية د  عبد الودود السعودي )ص انظر: (64)
على موقع  سين الشهراني ا ساضت الجارية (، 232الودائع المصرفية الدقدية د  حسن الأمين )ص انظر: (65)

(http://www.saaid.net/fatwa/sahm/24.htm)  
 (،1/163مجمع الضمالخت ) (،2/617روضة القضاة ) (،2/311بداية المجتهد ) (،6/226( انظر: الأم )66)

 (،6/117شرح الزرقاني ) (،2/626الإشراف للقاض  عبد الوهاب ) (،2/232درر ا كام  يدر )
 ( 4/168(،كشاف القداع )278المدولار )ص

 ( 3/255)ثبن إسحاا بن حدبل وابن راهويه  ( مسائل الإمام أحمد67)
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لم يكن  ،ي ضامن لهاعلى أنّ أمانةً دفعها إليّ :لو قال» الإمام الشّافعي:وقال 

 .(68)«ا بشرط ضمان ما أصله أمانةضامنً

إذا شرط المودِع على المودَع أنه ضامن للوديعة؛ فلا ضمان »وقال ابن المنذر: 

عليه، كذلك قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويشبه ذلك مذهب 

 . (69)«عبيد الله بن الحسن أنه قال: هو ضامنمالك، وحكي عن 

أي كالمودع إذا ؛ رعاشتراط الضمان عليهما تغيير لحكم الشّ: »وفي تبيين الحقائق

 .(70)«فإنه باطل ،ة للمعير بالشرطوكالمستعير إذا ضمن العاريّ ،ضمن الوديعة للمودع

اشتراط عدم المذهب أنه لا عبرة بالشرط في هذه الأشياء »المعداني:  قالو

 .(71)«الضمان فيما يضمن، أو الضمان فيما لا يضمن من غير قيد أصلًا

إذا شرط رب الوديعة على المستودع ضمان الوديعة فقبله، »وقال ابن قدامة: 

 ،أنا ضامن لها :في المودع: إذا قال لم يضمن، قال أحمد ،أنا ضامن لها :أو قال

 .(72)«فسرقت، فلا شيء عليه

، ومقتضى الأمانة نًاتقدم أن شرط الضمان لا يصح، لكون المودع أميويتبين نا 

 .(73)عدم الضمان إلا في حال التعدي أو التفريط

                                                            

لو أودعه بشرط أن تكون (: »3/81مغني المحتاج ) في قال الشربيني ( 3/17) مختصر المزني مع الأم( 68)
 « لم يصح فيهما ،مضمونة عليه، أو أنه إذا تعدى فيها ث ضمان عليه

 ط صدغير(  6/347و 2/144( الإشراف )69)
  (4/160تبيين ا قائق ) (70)
 ( 408جامع الأمهات )صوانظر:  ( 2/311حاشية المعداني على شرح ميارة ) (71)
 ( 9/258( المغني )72)
 ( 49انظر: عقد الوديعة د  نزيه حماد )ص (73)



 782 فهد بن صدالح ا مود

وقد ذهب بعض الباحثين إلى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط؛ لأن لم يثبت في 

شيء من نصوص الكتاب والسنة ما ينهض حجة على كون يد الأمانة لا تضمن ما 

 . (74)أعيان الغير إلا في حالتي التعدي أو التفريطبحوزتها من 

 :الودائع بين المصارف: حكم الهبة في ةثالثالمسألة ال
وهذا يؤثر على الرّأي في حكم الهبة؛  المصرفيَّةتقدم الخلاف في تكييف الوديعة 

ظاهرة زيادة فهذه  -صحيحال ووه- (قرض)إذا أجرينا هذا العقد على أنه عقد ف

  .محرمة زيادة ربويةها أنوتقدم بحثها و ،في القرض

ذهب بعض ف ،، وليست قرضًاةمحض (وديعة)إذا كيفنا هذه الأداة على أنها ا أمّ

الوديعة ليست من البيوع ولا »؛ باعتبار أن ز إعطاء عوائد على الحساباجوالباحثين إلى 

المودع ويرده إلى صاحبه من القروض، وإنما تعتبر من الأمانة؛ لأن الوديع يتبرع بحفظ المال 

وعلى سبيل الأمانة أيضًا قد يعطي المودع  صول على مقابل من المودع،متى شاء دون الح

لا  إذًا؛ بشرط الضمان وإمكانية ردها إليه متى شاء ،الأموال إذنه للوديع في استخدام هذه

الثقة الكبيرة من  للمودع، تعبيًرا وتقديرًا وشكرًا له بسبب نًامعي ئًابأس من هبة الوديع شي

المودع، المتمثلة في إذن المودع للوديع في استخدام الوديعة، ومن هنا تختلف أحوال الوديعة 

 .المصرف المركزي الماليزي أن هذا رأيهر يظ، و(75)«ريعةبا المحرم في الشّعن أحوال الرِّ

اقش بأن الهبة التي تعطى لصاحب المال، ليس لها سبب ظاهر إلا ولكن هذا من

أن تكون  الانتفاع بالمال الذي استثمره، فهو نظير الانتفاع بالوديعة، وإلا كان الأجدى

فكان هذا دلالة ظاهرة على أن هذه الهبة من الهبة من صاحب المال نظير الإيداع، 

 العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني.أجل انتفاعه بالمال المودع، وإنما 

                                                            

 ( 47انظر: مدى صدحة تضمين يد الأمانة ضلشرط في الفقه الإسلام  د  نزيه حماد )ص (74)
 ( 46فقه  للودائع الدقدية في البدوك الإسلامية د  عبد الودود مصلفى السعودي )صالتكييو ال انظر: (75)
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 الفرع الرابع: الحكم الإجمالي للودائع بين المصارف: 
ــيولةظهــر مــن خــلال الدراســة الســابقة أن إدارة    ــين المصــارف لا   السُّ ــالودائع ب ب

في  زيــادةأن الزيــادة في الودائــع هــي   الأمببر الأول:  لاشــتمالها علــى أمــرين:  صــح؛ ت

  .محرمة زيادة ربويةوهي  ،القرض

لا يصح؛ لأنه يخالف مقتضى في الودائع، وهو  مانلضّاشرط  الأمر الثاني:

 الشرع في الأمانة، وهو عدم الضمان. 

وهذه الأداة هي نظير )شهادة الإيداع(، التي هي عبارة عن إيصال بالمبلغ المودع 

، ولحاملــها حــق الحصــول علــى الفائــدة، وأصــل المبلــغ عنــد        ةلــدى الجهــة المصــدر  

 .(76)والتنازلالاستحقاق، أو التصرف فيها بالبيع 

فكلاهمــا يعتمــدان علــى الودائــع في الابتــداء، وردهــا بزيــادة في الانتهــاء، فمــن  

 أجازها فلازم قوله إجازة هذه الشهادات الربوية.

 
 :تداول أدوات سوق النقد: المبحث الثاني

 :وفيه ستة مطالب 

 المطلب الأول: التعريف بأدوات سوق النقد:
غالبًا على )سوق النقد(، وهو أدوات مالية ذات استحقاق  السُّيولةتعتمد إدارة 

، وشهادات التجاريَّةقصير، تتمتع بقابليتها للتسويق، كأُذونات الخزينة، والأوراق 

 .(77)، واتفاقيات إعادة الشراءالمصرفيَّةالإيداع المصرفي، والقروض 

                                                            

(، الأسواا المالية د  التميم  60أدوات اثستثمار في أسواا رأس المال د  مدير هددي )ص( انظر: 76) 
  (60)ص

 ( 59(، أدوات اثستثمار د  مدير هددي )ص60انظر: الأسواا المالية د  أرشد التميم  )ص (77)
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 السُّيولةات لهذه الأدوات تأتي من جهتين: من جهة تنظيم تدفق السُّيولةإدارة 

في السُّوق المصرفي  المركزيَّةداخل الجهاز المصرفي المحلي، حيث تتدخل المصارف 

، أو معالجة نقصها، بالتدخل بالاقتراض المباشر، أو شراء السُّيولةلامتصاص فائض 

هذه الأدوات وبيعها، وخاصّة السندات الحكوميّة؛ أو حسم أو إعادة حسم الأوراق 

 .التجاريَّة

إدارة سريعة  التجاريَّةهة ثانية: فإن هذه الأدوات تتيح للمصارف ومن ج

للسيولة، والتحكم مع متطلبات المصرف المركزي، فبدل أن يكون الاحتياطي القانوني 

 نقدًا يكون أدوات مالية قابلة للتسييل.

 الإسلاميَّةلا يمكن للمصارف هذه الأدوات مبنية على الرّبا؛ و ولما كانت

ا أو التعامل بها، على حين نجد أن هذه الأدوات تشكل نسبة لا بأس بها الاحتفاظ به

من موجودات المصارف التقليدية، بينما تقتصر الموجودات السائلة للمصارف 

على النقدية بالخزينة والأرصدة النقدية لدى المصرف المركزي والمصارف  الإسلاميَّة

أن المصرف الإسلامي يواجه مشكلة الأخرى، وهي لا تدر عائدًا، ومن هنا فإنا نجد 

المصرف بها والربحية؛ نظرًا لأن معظم الأصول التي يتعامل  السُّيولةالتوفيق بين 

التقليدي لتحقيق هذا الهدف تقوم على أساس الفائدة، وهذا ما جعل البنك المركزي 

الماليزي يفكر بأدوات مالية قائمة على أسس شرعية، وعلى حد من المرونة بحيث 

، فيحقق الهدفين النقدية، وإمكانية تحقيقها عائدًا السُّيولةتسمح له بتنظيم حجم 

 .(78)والربحية معًا السُّيولة

 

                                                            

(، البدوك 543(، اثقتصاد )ص133انظر: العلاقة بين المصارف المركزية والبدوك الإسلامية لمحمد خزام )ص (78)
  (99المركزية ودورها في الرقابة على البدوك الإسلامية )ص
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 ومن الأدوات التي طبقها ما يلي:

 .إصدارات الاستثمار الحكومي -1

 .الإسلاميَّة الماليزيَّةأذونات الخزينة  -2

 السندات النقدية لمصرف نيجارا. -3

 صكوك إجارة مصرف نيجارا ماليزيا. -4

 القابلة للتفاوض. الإسلاميَّةالأدوات  -5

 المقبولة. الإسلاميَّةالأذونات  -6

 اتفاق البيع وإعادة الشراء.  -7

هذه الأدوات التي طبقها المصرف الماليزي  بعضالمبحث  اسوف أعرض في هذ

لكون هيكلتها الشرعية متقاربة،  ؛ببعضها يكتفوأدرسها دراسة فقهية؛ أالمركزي، و

 وإنما الاختلاف في طريقة العمل وآلية التنفيذ.

 :الستثمار الحكوميصدارات بإ السُّيولة: إدارة ثانيالمطلب ال
 ة فروع:أربعوفيه  

 صببببببببببببببببببببدارات السببببببببببببببببببببتثمار الحكببببببببببببببببببببوميالفببببببببببببببببببببرع الأول: التعريببببببببببببببببببببف بإ
Government Investment Issue (GII): 

)شـهادات( اسـتثمارية مـن أجـل      الماليزيَّـة أصدرت مؤسسة الاسـتثمار الحكوميّـة   

حيــث ، السُّــيولةتــوفير تســهيلات للمصــارف متوافقــة مــع الشــريعة تلــبي حاجاتهــا مــن 

 ،علــى قــانون الاســتثمار الــذي قدمتــه الحكومــة  م 1983عــام  صــدق البرلمــان المــاليزي 

ــتمكن ــد محــددة   لت ــن إصــدار شــهادات دون فوائ الإصــدارات )الآن باســم  تعــرف، وم

 .(GII)( الاستثمارية الحكومية



 786 فهد بن صدالح ا مود

ــة في       ــدارات الاســتثمارية الحكومي ــديم الإص ــد تم تق ــر وق ــا لأول الأم  عقــدوفقً

الـــذي اقترضـــته عـــن طريـــق –تقـــوم بـــرد أصـــل القـــرض  ، حيـــثالحســـن (القـــرض)

 لأصحابه، ومعه زيادة على القرض غير مشروطة. -الشهادات

ا مع المصـرف  ، ويقصر تعاملهالتجاريَّةيقيد المصارف لكن مبدأ القرض الحسن و

ــزي دون غــيره، ف ــ  ــذه      المرك ــب في ه ــذا عي ــة، وه ــا في الســوق الثانوي لا يمكــن لهــا بيعه

الشـهادات  بم يسـتبدل  2001الشهادات، وهذا ما جعل المصرف المركزي المـاليزي عـام   

هيكلتــه علــى عقــد بيــع )العينــة(، ثــم بيــع   تي تمــالاســتثمار الحكــومي، والــذ إصــدارَ

 ان، ثم يعيد شراءه)الدين(، حيث يقوم المصرف المركزي ببيع أصول معينة للمستثمري

، وتصـدر مقابـل ذلـك سـندات مديونيـة      مًامعلو منهم بالأجل بسعر يشمل الثمن وربًحا

حكومية )إصـدار الاسـتثمار الحكـومي( بفوائـد نصـف سـنوية تمثـل الـربح فقـط، ويـتم           

سداد الثمن عند موعد الاستحقاق واستعادة السندات، ويتم تداول تلـك السـندات في   

 .(79)ا لمبدأ بيع الدينالسوق الثانوية وفقً

 :صدارات الستثمار الحكوميلإالفرع الثاني: المستند الفقهي 
علـى   الفقهيّـة اعتمـدت في هيكلتهـا    (إصدارات الاستثمار الحكـومي ) هذه الأداة

 مرحلتين:

هيكلتهــا علــى عقــد القــرض، وكانــت ســابقًا تســمى )شــهادات   المرحلببة الأولى:

؛ الماليزيَّـة الاستثمارات الحكومية(، وهي شهادات قصيرة الأجـل، تصـدرها الحكوميـة    

 لتتمكن من الاقتراض، فهي قرض، والشهادات تلك رهن لها.

                                                            

لمحات من التجربة الماليزية في (، http://www.bnm.gov.myرسم  للبدك المركزي نيجارا )الموقع ال انظر: (79)
التدمية عن طريق الأدوات التمويلية الإسلامية د  سام  حمود (، 44المصرفية الإسلامية د  المعجل )ص
 ( 5/215ضمن أعمال ندوة التمويل اةامسة )
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البنك المركزي المـاليزي بأنهـا علـى أسـاس القـرض      د صرح أحد المسؤولين في وق

وذلك باعتبار أن أصحاب هذه الأموال لا ينتظرون أي عائد علـى قروضـهم،   الحسن، 

 .(80) ولكن تكفل الحكومة لهم إعادة رؤوس أموالهم عند الاستحقاق

 .(82)نة والإجماعجائز بالسُّ-شرعًا مقررٌكما هو -(81)والقرض

اشْتبَرَى » لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:؛ جائز هن في القرضوشرط الرّ
ما لأن و ؛(83)«رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يبَهُودِيٍّّ طَعَاماا بنَِسِيئَةٍّ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ 

 . (84)وليس ذلك بزيادة ،جاز فعله جاز شرطه؛ ولأنه يراد للتوثق بالحق
وأمّا الزّيادة التي يأخذها المقرض بعد القرض فهي زيادة غير مشروطة في 

صلى رَسُولَ اللََِّّ  أَنَّ » :رضي الله عنه أبي رافعالعقد، فتكون جائزة؛ بدليل حديث 
فأََمَرَ أَبَا  فبَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ؛ مِنْ رجَُلٍّ بَكْراا، اسْتَسْلَفَ الله عليه وسلم 

، راَفِعٍّ أَنْ يبَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ،  ا،فبَقَالَ: لََْ أَجِدْ فِيهَا إِل خِيَاراا رَبَاعِي   فبَرَجَعَ إِليَْهِ أبَوُ راَفِعٍّ
هُ   .(85)«إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنبُهُمْ قَضَاءا  ،فبَقَالَ: أَعْطِهِ إِيََّّ

                                                            

(، وعده التدمية عن طريق الأدوات 228المصرفي الإسلام  )ص انظر: ملتقى التجربة الماليزية في العمل (80)
 ( 5/215التمويلية الإسلامية د  سام  حمود )

 (  361انظر: الروض المربع )ص  ويرد بدله ا: دفع مال لمن يدتفع به،اصدللاحً  (81) 
 ( 361الروض المربع )ص (،12/324الشرح الكبير )(، 6/142الإشراف ثبن المدذر )( انظر: 82) 
 ضبفي المساقاة، في مسلم (، و 1990ح 2/738أخرجه البخاري في البيوع، ضب شراء ا وائج بدفسه )( 83)

 ( 1603ح 3/1226) والسفر ا ضر في وجوازه الرهن
 ( 280(، الهادي )ص3/317(، كشاف القداع )4/209انظر: المبدع )( 84)
 ( 1600 ح 3/1224)ا مده ا فقضى خيرً من استسلو شيئً ضب  مسلم في المساقاة،أخرجه ( 85)
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فـلا بـأس أن    ،علـى رجـل طعـام مـن قـرض     من كان لـه  »: افعيالشّالإمام قال 

ا في ولم يكـن شـرطً   ،اأو مثله إذا طابا بـذلك نفس ـً  أيأخذ بالطعام من صنفه أجود أو أرد

 .(86)«أصل القرض

 هيكلتها أولًا على بيع العينة، ثم ثانيًا على بيع الدين.المرحلة الثانية: 

. قال (87)وغيرهم والظاهرية وبيان ذلك أن بيع العينة جائز عند فقهاء الشافعية

 أن بأس فلا المشتري، وقبضها أجل إلى السِّلع من سلعة باع من: »الإمام الشَّافعي

 البيعة غير بيعة لأنها ونقد؛ دين أو وأكثر الثمن من بأقل منه اشتراها الذي من يبيعها

 . (88)«الأولى

جواز بيع »: الماليزيَّةقرر المجلس الاستشاري الشرعي لهيئة الأوراق المالية  وقد

العينة عملًا بالمذهبين الشافعي والظاهري، بل يمكن تطويره في تشكيل إنتاجات أسواق 

؛ فإذا كانت المؤسسة أو الأشخاص في حاجة رؤوس الماليزيَّة الإسلاميَّةرأس المال 

الأموال للأغراض المباحة، فيمكنهم استعمال هذه الطريقة )بيع العينة( ويجعلون 

عقد، وبهذه الطريقة يحصلون على ما يريدونه من رؤوس موجوداتهم كمحل ال

 . (89)«الأموال وفي الوقت نفسه ملكيتهم على موجوداتهم باقية

وبعد إتمام بيع )العينة( يتم تحويل الدين الناشئ من البيع إلى شهادات تتداول في 

السوق الثانوية؛ وهو دين ناشئ عن سلعة )أصل( فيجوز تداوله بالنقد حينئذ، وقد 

على قبول مبدأ بيع »: الماليزيَّةوافق المجلس الاستشاري الشرعي لهيئة الأوراق المالية 

ية لأسواق رأس المال؛ وذلك استنادًا إلى آراء جمهور الفقهاء الدين لتشكيل أدوات مال

                                                            

  (3/66) الأم (86)
  (4/135(، العزيز شرح الوجيز )3/489التهذيا للبغوي )( انظر: 87) 
  (8/135)للبيهق   والآثار السدن معرفة (88) 
  (22قرارات المجل  اثستشاري الشرع  لهيئة الأوراا المالية الماليزية )ص (89) 
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روط إذا هذه الشّ ط، وفي إطار سوق رأس المال، تستوفىفي جواز هذا المبدأ بعدة شرو

  . (90)«وقة التي تحمي مصالح مشاركي السُّالشفافكان هناك نظام المراقبة 

ثبببلاث ، وفيبببه الحكبببوميصبببدارات السبببتثمار لإ الفقهيبّببةالثالبببث: الدراسبببة  الفبببرع
 :مسائل

 : دراسة عقد القرض في إصدارات الستثمار الحكومي:الأولى المسألة
 وجمعه قروض، ومعناها لغة: القطع،، وحُكي كسرها القرض بفتح القاف،

 .(91)واستقرض طلب القرض، واقترض أخذه

لآخر ليرد  مثلي يرد على دفع مال، عقد مخصوص :عند الحنفية اواصطلاحً

دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلًا تفضلًا فقط لا وعند المالكية:  ،(92)مثله

تمليك الشيء على أن ، وعند الشافعية: (93)يوجب إمكان عارية لا تحل متعلق بالذمة

  .(95)دفع مال لمن ينتفع به، ويرد بدله، وعند الحنابلة: (94)يرد بدله

 تخريجات محتملة: ةمن أربع الحكوميإصدارات الاستثمار لا تخلو )الزيادة( في 

أن الزيادة في هذه الإصدارات على القرض زيادة )مشـروطة(،  التخبريج الأول: 

وهذا يتضح من جوهر العمليّة وصورتها الكاملة والكامنة في تفاصيلها وتفاريعهـا الـتي   

 أي.تجعلها زيادة مشروطة وإن لم تنطق كتابة أو شفاهة، فهي معلومة بادي الرّ

                                                            

  (16قرارات المجل  اثستشاري الشرع  لهيئة الأوراا المالية الماليزية )ص (90) 
 ( 361الروض المربع )ص، مادة )ا ر ض(، (840)ص القاموس (،190)ص ( انظر: المصباح91) 
  (5/161) الدر المختار (92) 
  (5/404) شرح الزرقاني (93) 
  (3/29مغني المحتاج )، (2/140) أسنى الملالا (94) 
 ( 361الروض المربع )ص (95) 
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، لا فــرق فيــه بــين الزيــادة في (96)زيــادة في القــرض محرمــة عنــد الفقهــاء قاطبــةوال

ا مطرحًــا عنــد الرّبــوي ولا غــيره، إلا قــولًا شــاذًّ القــدر، أو الزيــادة في الصّــفة، ولا بــين

 .بويللمنفعة في غير الرّ رِّرط الجاالشّ الشّافعية يذهب إلى صحة

يـادة أخرجـه عـن    فـإذا شـرط فيـه الزِّ    ،عقد إرفاق وقربة القرض أنوسبب المنع  

حيـث يشـتمل علـى ربـا     ؛ وصـار مـن بـاب المعاوضـة    ا، يًّ ـفأضـحى عقـدًا ربو   موضوعه

ولـذا   والتحريم شامل للمقرض والمقترض حيث أعانـه علـى المحـرم،    الفضل والنسيئة؛

  .(97)«كل قرض جر منفعة بشرط فهو ربا» قال العلماء:

عقـد السّـلف هديـة أو    في أجمعـوا علـى أن المسـلف إذا شـرط     »قال ابـن المنـذر:   

كل » ، وقال ابن قدامة:(98)«رباعلى ذلك  يادةالزّ هأن أخذ ،على ذلك هفأسلف ،زيادة

 .(99)«فهو حرام بغير خلاف ،قرض شرط فيه أن يزيده

أن الزيادة في هذه الإصدارات على القرض في حكم التخريج الثاني: 

، «الَمعْرُوف عُرفًا كالمشرُوط شرطًا»شتراط(، ولو لم تذكر صراحة؛ فإن )الا

؛ وذلك أن كلا الطرفين حين دخلا في (100)«المعروف بالعرف كالمشْرُوطِ باللَّفظ»و

 ا.لقرض، وهذا يجعل العقد عقدًا ربويًّالقرض فالنية المبيتة لديهما تقاضي فائدة على ا
                                                            

روضة اللالبين (، 2/148(، الفواكه الدواني )2/759(، عقد الجواهر الثميدة )14/35انظر: المبسوط ) (96)
 ( 2/119، مغني المحتاج )(3/276)

، مغني المحتاج (3/276روضة اللالبين )(، 14/36(، المبسوط )6/519بدائع الصدائع ) ( انظر:97) 
الروض المربع (، 5/131(، الإنصاف )4/204(، الفروع )3/114(، مسائل إسحاا )2/119)

 ( 363)ص
  (120(، الإجماع )ص6/142الإشراف ) (98)
 ( 6/436المغني ) (99)
(، شرح القواعد الفقهية 1/46، درر ا كّام شرح مجلة الأحكام )(110الأشباه والدظائر ثبن نجيم )ص (100)

 ( 237للزرقا )ص
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بلا أن الزيادة في هذه الإصدارات على القرض هي )زيادة التخريج الثالث: 

 ردَّ(، والزيادة في القرض إن كانت في )الصفة( فلا إشكال في جوازها، كمن شرط

لأنَّ الرِّبا اسْمٌ لزيادة  مشْرُوطة  في العقد، ولم تُوجد، بل هذا من باب حسن  ؛أجود

 .(101)القضاء

 الفقهاء اختلفوا فيها على أقوال: وأمّا إن كانت الزيادة في )العدد(، فإن

وهذا مذهب  لم يكن شرطاً؛الزيادة في الصفة والعدد ما ز اجوالقول الأول: 

 ،(105)، ونص أحمد(104)، والحنابلة على الصّحيح(103)، والشافعية(102)الحنفية

، وممن رخص فيه ابن عمر، وابن (107)، وهو قول أشهب من المالكية(106)وإسحاق

والنخعي، والشعبي، ومكحول، والزهري، وقتادة، وابن المسيب، والحسن، 

ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء  ،ا في القرضلأن الزيادة لم تجعل عوضً؛ (108)المنذر

 .(109)أشبه ما لو لم يوجد قرض ،دينه

                                                            

  (14/35(، المبسوط )6/519بدائع الصدائع )( انظر: 101) 
  (6/519(، بدائع الصدائع )14/36المبسوط )( انظر: 102) 
  (2/119، مغني المحتاج )(3/66) ( انظر: الأم103) 
(، دقائق أولي الدهى 5/132(، الإنصاف )3/176، الكافي )(6/439(، المغني )2/335انظر: المحرر )( 104) 

(2/102 ) 
  (3/114(، مسائل إسحاا بن مدصور )2/18)مسائل أحمد ثبن هانئ ( انظر: 105) 
  (3/114مسائل إسحاا بن مدصور )( انظر: 106) 
  (2/148، الفواكه الدواني )(4/337) ( انظر: مواها الجليل107) 
 ( 6/143الإشراف ) (108) 
 ( 4/210(، المبدع )2/102دقائق أولي الدهى )( 109) 
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وهو  ،جواز الزيادة في الصفة دون العدد، وهذا قول ابن القاسم القول الثاني:

؛ لحديث أبي رافع السّابق، فإن (111)وهو مذهب الحنابلة، (110)المعتمد عند المالكية

، ولأن الصفة متصلة فلا ا منها فرد خيًراستسلف بكرًالرسول صلى الله عليه وسلم 

 .(112)تهمة بسببها

روي عن  .(113)لا تجوز الزيادة مطلقًا، وهو رواية عند الحنابلة القول الثالث:

خذ أنه يأخذ مثل قرضه، ولا يأ بن عمرابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وا

، وقد كره ابن سيرين، والنخعي، والثوري، (114)فضلًا؛ لئلا يكون قرضًا جر منفعة

 .(115)ومالك، والليث بن سعد، وأحمد كل قرض جر منفعة

(، بلا شـرط أن الزيادة في هذه الإصدارات على القرض )زيادة التخريج الراببع: 

لكن من جهة معروفة بحسن القضاء وزيادة الوفاء، وهـذا ممـا اختلـف الفقهـاء في حكـم      

 على ثلاثة أقوال:فيه القرض 
، (116)كثير من الحنابلة، كابن قدامة، والمرداوي اختارهالجواز، القول الأول: 

ا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفً؛ (117)وهو أحد الوجهين عند الشافعية

ولأن المعروف بحسن  ،فهل يسوغ لأحد أن يقول: إن إقراضه مكروه ،القضاءبحسن 

                                                            

 ( 5/97(، المدتقى للباج  )2/148) ، الفواكه الدواني(4/337) ( انظر: مواها الجليل110) 
 ( 363( انظر: الروض المربع )ص111) 
  (2/147الفواكه الدواني )( انظر: 112) 
 ( 6/142(، الإشراف )5/132انظر: الإنصاف )( 113) 
 ( 4/210(، المبدع )6/142الإشراف ) (114) 
 ( 6/142الإشراف ) (115) 
 ( 5/132، الإنصاف )(6/439انظر: المغني ) (116)
 ( 2/119، مغني المحتاج )(3/276روضة اللالبين )انظر:  (117)
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 ،وإجابة مسألته ،اس بقضاء حاجتهوهو أولى النّ ،اس وأفضلهمالقضاء خير النّ

 .(118)وإنما يمنع من الزيادة المشروطة ،افلا يجوز أن يكون ذلك مكروهً ،وتفريج كربته

، وهو (119)بعض الحنابلةاختاره للمنفعة،  رطشّالكالكراهة، وهو القول الثاني: 

، وعند المالكية جواز الزيادة ما لم يكن عادة بين النَّاس (120)أحد الوجهين عند الشافعية

. وعند الحنفية أنه إن كان يعرف أنه (122)لأنه يطمع في حسن عادته؛ (121)بقضاء الأكثر

 . (123)فعل ذلك لأجل القرض فالتحرز عنه أولى؛ لأن المعروف كالمشروط

إن زاده مـرة في  الحنابلـة:  قـال بعـض   إذا تكررت الزيادة فتحـرم،  القول الثالث: 

 .(124)فزيادة مرة ثانية محرمة ،الوفاء

(؛ إقراض المشهور بالزيادة للزيادةوالذي أراه أن مسألتنا تفترق عن مسألة )

لكون الإقراض في حال المصرف الماليزي من جهة معنوية وليست جهة شخصية، 

كون فيما ينفعها، ولذا ها، فالقرارات التي تصدرها إنما تنحض إرادتتتصرف 

، فلا تندرج فالإقراض بزيادة من أجل منفعتها فقط، وليس قصدًا للإحسان المجرد

 .تحت هذه المسألة من الأصل

  

                                                            

  (6/439المغني ) (118)
 ( 5/132الإنصاف )( 119) 
 ( 2/119  وانظر: مغني المحتاج )(3/276روضة اللالبين ) (120)
  (2/148الفواكه الدواني )( انظر: 121) 
  (6/439المغني ) (122)
 ( 14/36المبسوط ) (123)
 ( 5/132الإنصاف )( 124) 
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 في إصدارات الستثمار الحكومي:  العِينَة: دراسة عقد ةالثاني المسألة
(، تقــول السَّــلَف، وهــي )فِعْلَــةم مــن العَــوْن بكســر العــينوهــي في اللغببة:  العِينبَبة 

 :الرَّجُــل اعْتَــان(، يقــال العِينَــة)وَالاسْــمُ  ،وَعَــيَّنَ التَّــاجِرُ تَعْيِينًــا ،عَايَنْتُــهُ مُعَايَنَــةً وَعِيَانًــا

 .(125)أي حاضرًا بحاضرٍ :وبعْتُهُ عَيْنًا بعيٍن ،اشْتَرَى الشَّيء بالشَّيء نسيئةً

أي  (؛اعين ـً)لعة إلى أجـل يأخـذ بـدلها    مشتري الس ـّبهذا الاسم إما لكون  سُمِّيت

مــن ، أو بالمشــتري علــى تحصــيل مقاصــده( يســتعين)لأنَّ البــائع ، أو (126)اا  حاضــرًنقــدً

 .(127)وهو تَجَشُّم المشقَّة (،العناء)

 والعينة في الاصطلاح لها معنيان: 

 بالنسـيئة بـأكثر مـن قيمتـه     ايشتري عين ـًأن  المعنى العام للعينة، وهو المعنى الأول:

بيـع   :ابـن عرفـة  ، ويدخل في هذا )التورق( و)بيع الآجال( عند المالكيـة. قـال   (128)حيلة

 .(129)ر منهاث أكفي لِ العينة هو البيع الُمتَحَيَّلُ به على دَفْع عَيٍنهأ
 ــ    المعبببنى الثببباني: لا العـــين  ( المســـترجعة )العـــين   والمعنـــى الخـــاص للعينـــة؛ وهـ

بأقل مما باعـه   ا مؤجلًاأن يشتري شيئً، وهناك تعاريف متعددة من أخصرها: (130)امطلقً

ثـم يشـتريه قبـل قـبض      ،ويسـلمه إليـه   ،ا بـثمن مؤجـل  يبيع غـيره شـيئً  . أو: أن (131)انقدً

                                                            

( )مادة ع ي ن(، 1573(، القاموس )ص167(، المصباح المدير )ص2/1589الصحاح )( انظر: 125) 
  (4/405مواها الجليل )

  ( )مادة ع ي ن(167(، المصباح المدير )ص2/26دقائق أولي الدهى ) ( انظر:126) 
  (4/405مواها الجليل ) ( انظر:127) 
  (11/211المبسوط ) ( انظر:128) 
  (4/405مواها الجليل ) ( انظر:129) 
  (5/326(، رد المحتار )6/395(، البحر الرائق )5/425فتح القدير ) ( انظر:130) 
  183/ص2الفتاوى الفقهية الكبرى ج (131) 



 795    أساليا المصرف المركزي الماليزي المالية في إدارة السُّيولة 

يبيع الرَّجلُ الرَّجلَ السِّلعة بـثمنٍ  ، ونعنى آخر: أن (132)االثمن بأقل من ذلك الثمن نقدً

 .(133)يشتريها منه بأقلَّ من ذلك الثَّمن لومٍ إلى أجلٍ ثُمَّعم

 حكم العينة:
 اختلف الفقهاء في حكم العينة على قولين: 

، وهي (135)، والحنابلة(134)تحريم بيع العينة، وهذا مذهب المالكيّة القبول الأوّل:

: هذا البيع في قلبي كأمثال بن الحسن قال محمد. (136)كراهة تحريمية عند الحنفية هةمكرو

 .(137)بااخترعه أكلة الرّ ،ذميمالجبال 

 وقد استدلوا لهذا القول بالأدلة التالية:
صلى قال: سمعت رسول الله رضي الله عنهما ابن عمر حديث  الدليل الأول:

يتُمْ بِالزَّرعِْ، تبَبَايبَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُُْ أَذْواَتبَ الْببَقَرِ، وَرَضِ  إِذَوا» يقول:الله عليه وسلم 
ُ عَلَيْكُمْ ذُول  ل يبَنْزعُِهُ حَتََّّ تبَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ  ،الِْْهَادَ  مُ وَتبَركَْتُ   .(138)«سَلَّطَ اللََّّ

                                                            

 الجمل(، حاشية 4/104) أسنى الملالا(، 2/39(، مغني المحتاج )3/86)روضة اللالبين  ( انظر:132) 
 ( 2/27أولي الدهى )(، دقائق 3/186(، كشاف القداع )3/68)

  (4/405مواها الجليل ) ( انظر:133) 
  (2/560(، الإشراف للقاض  عبد الوهاب )2/163(، التفريع )2/683عقد الجواهر الثميدة )انظر:  (134) 
  (3/187(، كشاف القداع )2/26(، دقائق أولي الدهى )4/336الإنصاف ) انظر: (135) 
قال يقصد ضلكراهة عدد ا دفية الكراهة التحريمية    (5/325ار )(، رد المحت5/425انظر: فتح القدير ) (136)

المكروه عدد محمد عبارة عن حرام لابتت حرمته بدليل »: (114مصدفك في ا دود والأحكام الفقهية )ص
  «ظني، وا رام ما لابتت حرمته بدليل قلع ؛ فدسبة المكروه إلى ا رام كدسبة الواجا إلى الفرض

  (5/325(، رد المحتار )5/425)فتح القدير  (137) 
(، والترمذي في البيوع، ضب 3354ح 2/456) ضب في اقتضاء الذها من الورا أخرجه أبو داود في البيوع، (138)

 (، والدسائ  في البيوع، ضب بيع الفضة ضلذها وبيع الذها ضلفضة1242ح 3/544) ما جاء في الصرف
 2/760اقتضاء الذها من الورا والورا من الذها ) (، وابن ماجه في التجارات، ضب7/281-282)
ا؛ إث من حديث سماك بن هذا حديث ث نعرفه مرفوعً » قال أبو عيسى:  (2603ح(، وأحمد )2262ح

 ( 1326رقم  5/173وضعفه الألباني في الإرواء ) ،«حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر
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فدخلنا على  ،خرجت أنا وأم محبة إلى مكة» :ة قالتالعاليَّعن  الدليل الثاني:

 يوَإِنِّ جَارِيَةم يلِ كَانَتْ الْمُؤْمِنِيَن: أُمَّ لها يَا مُحِبَّةَ ثم قالت أُمُّ ،عائشة فسلمنا عليها

 فَابْتَعْتُهَا بَيْعَهَا، أَرَادَ نَّهُوَإِ عَطَائِهِ، إِلَى دِرْهَمٍ بِثَمَانِمِائَةِ يِّالَأنْصَارِ أَرْقَمَ بْنِ زَيْدِ مِنْ بِعْتُهَا

 اشْتَرَيْتِ، وَمَا شَرَيْتِ مَا بِئْسَ فَقَالَتْ: عَلَيْنَا، فَأَقْبَلَتْ قَالَتْ: نَقْدًا، بِسِتِّمِائَة  مِنْهُ

 أَنْ لَّاإِ -وسلم عليه الله صلى- اللَّهِ رَسُولِ مَعَ جِهَادَهُ أَبْطَلَ قَدْ أَنَّهُ زَيْدًا يفَأَبْلِغِ

 مَوْعِظَةم جَاءَهُ فَمَن) قَالَتْ: ؟يمَالِ رَأْسَ لَّاإِ مِنْهُ آخُذْ لَمْ إِنْ أَرَأَيْتِ لَهَا: فَقَالَتْ يَتُوبَ،

 .(139)«(سَلَفَ مَا فَلَهُ تَهَىفَان رَبِّهِ مِن

 الله قالت ذلك توقيفًا عن الرسـول صـلى   رضي الله عنها أن عائشة وجه الدللة:

 وسلم، والدلالة على ذلك من وجوه: عليه

عدّته ربا، وقد علم أنه لـيس بربـا، فلـم يبـق     رضي الله عنها أن عائشة  أحبدها: 

 لا أن يكون شرعًا.  إ

غلّظـت الأمـر فيـه تغليظًـا لا يبلـغ إلى مثلـه في مسـائل        رضي الله عنها أنها  الثاني:

ــادير عُظــم       ــه شــيء؛ لأن مق ــدها في الاجتهــاد، فكــان الأغلــب أن يكــون للتوقيــف عن

 . (140)الأجرام لا تعلم إلا توقيفًا

 .(141)الوعيد أن ما كان طريقه الاجتهاد والرّأي لا يلحق فاعله فيه الثالث:

 

                                                            

، (10/413) هتفسير في ابن أبي حاتم ، و (14813وح 14812ح8/184) عبد الرزااأخرجه  (139) 
 الدارقلني(، و 1/80في مسدده ) ابن الجعد(، و 3/114واللحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء )

 (  5/330) الكبرىفي البيهق  واللفظ له، و  (3/52)
(، كشاف 3/78(، شرح مختصر اختلاف العلماء )2/560الإشراف للقاض  عبد الوهاب )انظر:  (140) 

  (3/186)القداع 
  (3/78انظر: شرح مختصر اختلاف العلماء ) (141) 
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 ونوقش الاستدلال بأمور:

 امرأة بحديث تحتج»قال الإمام الشافعي:  أن الأثر ضعيف سندًا ومتنًا. -1

وجملة هذا أنا لا »ثم قال:  «.عنها روى زوجها أن من أكثر معرفة منها عندك ليست

مجهولتان لا والعالية  مُحِبَّة أُمُّ»، وقال الحافظ الدارقطني: (142)«نثبت مثله على عائشة

ولا هو  ،لا يثبته أهل العلم بالحديث وهو خبٌر»، وقال ابن عبد البر: (143)«يحتج بهما

ولد زيد بن أرقم  وأمُّ ،وامرأة أبي السفر ،وامرأة أبي إسحاق .به عندهم حتجُّمما يُ

أما خبر امرأة أبي إسحاق ف»وقال ابن حزم:  .(144)«كلهن غير معروفات بحمل العلم

أن امرأة أبي إسحاق مجهولة الحال، لم يرو عنها أحد : لوجوه: أولها ا؛دًّففاسد ج

غير زوجها، وولدها يونس، على أن يونس قد ضعفه شعبة بأقبح التضعيف، وضعفه 

 ا، وقال فيه شعبة: أما قال لكم حدثنا ابن مسعود.دًّيحيى القطان، وأحمد بن حنبل ج

، سحاق لم تسمعه من أم المؤمنينأنه قد صح أنه مدلس، وأن امرأة أبي إ :والثاني

وإنما روته عن امرأة أبي السفر، وهي التي باعت من زيد، وهي أم ولد لزيد، وهي في 

الجهالة أشد وأقوى من امرأة أبي إسحاق، فصارت مجهولة عن أشد منها جهالة 

 .(145)«ونكرة

ذكرها  ،بل هي امرأة جليلة القدر معروفة :قلنا»ورد ذلك ابن الجوزي بقوله: 

العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق  :محمد بن سعد في كتاب الطبقات فقال

 .(146)«سمعت من عائشة السبيعي

                                                            

 ( 8/136)والآثار  السدن (، معرفة3/68الأم ) (142) 
 (  3/52) الدارقلنيسدن  (143) 
 ( 9/50(  وانظر: المحلى )272 /6) اثستذكار (144) 
 ( 9/49المحلى ) (145) 
 ( 272 /6) اثستذكار (146) 
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الحديث منكر اللفظ لا أصل »المتن. قال ابن عبد البر: وكذلك الحديث )منكر( 

ومحال أن تلزم  ،ها الارتدادا يحبطُوإنّم ،لأن الأعمال الصالحة لا يحبطها الاجتهاد؛ له

قبل بها ولا يُ فهذا ما لا ينبغي أن يظنَّ ،ره اجتهادهاكفِّويُ ،يهاأوبة برا التّعائشة زيدً

 .(147)«عليها

، وهو بيع مجهول. قال (العطاء)على فرض صحته فإنه محمول على بيع  -2

ا بيعً -عابت عليه -ا عنهالو كان هذا ثابتً-قد تكون عائشة » :الإمام الشَّافعي

قال: ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله ... لأنه أجل غير معلوم العطاء؛ إلى

ا نأخذ بقول الذي معه القياس، والذي عليه وسلم في شيء كان أصل ما نذهب إليه أنَّ

 .(148)«معه القياس قول زيد بن أرقم

بأنه لا يصح أن يكون لأجل البيع إلى العطاء؛ لأن هذا الخبر دلَّ على أن وردُ 

مذهب عائشة رضي الله عنها جواز البيع إلى العطاء؛ لأن البيع إلى العطاء لو كان  من

   .(149)عندها فاسدًا، لكان الشراء الثاني فسخًا للأول
. قال الإمام اأن قول عائشة ليس بأولى من قول زيد رضي الله عنهم -3

باع  ولا يبتاع إلا مثله، ولو أن رجلًا بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالًاازيد »الشافعي: 

لم يزعم أن الله عز وجل يحبط به من  وهو يراه حلالًا ،اا أو ابتاعه نراه نحن محرمًشيئً

 .(150)«اعمله شيئً

                                                            

 ( 9/50المحلى )(  وانظر: 272 /6) اثستذكار (147) 
 ( 2/184) التحقيق في أحاديث اةلاف (148) 
  (3/78شرح مختصر اختلاف العلماء ) (149) 
  (8/136)والآثار  السدن (، معرفة3/68الأم ) (150) 
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ليستبيح بيع ألف بنحو خمسمائة  ؛باإلى الرّ (ذريعة) العينة أنالدليل الثالث: 

 .(151)رعوالذرائع معتبرة في الشّ ،إلى أجل

نحن لا نـرى عقـدًا ذريعـة إلى عقـد إذا تميـز أحـد العقـدين        »ورده الجويني بقوله: 

 .(152)«عن الثاني
 .(153)أنه سلف جر منفعة، بتقدير السّلعة والبيع لغوًاالدليل الرابع: 

لم يكن شـرطًا، وهـذا مـذهب    إن كراهة بيع العينة، وصحة العقد  القول الثباني:

 .(156)، وكذلك هو قول ابن حزم دون كراهة(155)يوسف يل أبوقهو و، (154)الشّافعيّة

 فلا المشتري، وقبضها أجل إلى السِّلع من سلعة باع من: »قال الإمام الشَّافعي

 غير بيعة لأنها ونقد؛ دين أو وأكثر الثمن من بأقل منه اشتراها الذي من يبيعها أن بأس

 . (157)«الأولى البيعة

 واستدلوا بأدلة منها:

ــالى:  اللهقــول الببدليل الأول:  ــرة:   چٹ  ٹ  ٹ  چ تع وقولــه  ،[275]البق

 [.119]الأنعام:   چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ تعالى: 

                                                            

 ( 316الروض المربع )ص(، 3/186كشاف القداع )  انظر: (151) 
  (5/311نهاية المللا )( انظر: 152) 
  (2/560(، الإشراف للقاض  عبد الوهاب )2/163(، التقريع )2/683)عقد الجواهر الثميدة انظر:  (153) 
 ( 4/135(، العزيز شرح الوجيز )3/489التهذيا للبغوي )( انظر: 154) 
  (5/325(، رد المحتار )5/425فتح القدير ) (155) 
  (9/47انظر: المحلى ) (156) 
  (8/135)  للبيهق  والآثار السدن معرفة (157) 
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ولم يـأت تفصـيل تحريمهـا في     ،حلال بنص القرآن وفه ،بيع هفهذوجه الدلالة: 

ــول الله   ــن رسـ ــنة، عـ ــاب ولا سـ ــلم:   كتـ ــه وسـ ــلى الله عليـ   چجم  حج      حم  خج  چ صـ

 .(158)[ فليس بحرام64]مريم: 

ولم يعـدوه مـن    ،وحمدوا على ذلك ،حابةأنه فعله كثير من الصّالدليل الثباني: 

بن عمر عن رجـل بـاع   ائل سُ :عن مجاهد قال زاقعبد الرّ ، ومن ذلك ما رواه(159)باالرّ

لعلـه لـو باعـه مـن      :قـال  ،قبـل أن ينتقـد   ،ثم أراد أن يبتاعه بـدون مـا بـاع    ،ا بنقدسرجً

 .(161)وقد روي ذلك عن كثير من التابعين ،(160)افلم ير به بأسً ،غيره باعه بدون ذلك

 : ويناقش بأحد أمرين

 .ؤناقش بكونهم أرادوا إذا لم يكن تواطي( أ

بــن مــن الصــحابة نصــوا علــى المنــع كقــول ا  دًاوعلــى صــحة هــذا فــإن عدي ــ( ب

وإنَّمــا » .(162)«فَــلا تَشْــتَرُوهُ -بِنَسِــيئَة  رِسَــرَقِ الْحَرِيــ مِــنْ-إِذَا بِعْــتُمُ السَّــرَقَ » :اسعبَّــ

ثُــمَّ يشــترونه بــدون  ،لأنَّــه بَلغــه عــن تُجَّــارٍ أنَّهــم يَبيعونَــهُ نســيئةً ؛خَــصَّ السَّــرَقَ بالــذِّكر

 .(163)«الثَّمن، وهذا الحكم مُطَّردٌ في كلِّ المبيعات، وهو الَّذي يُسَمَّى العِينَة

  .(164)لما فيها من الاستظهار على ذي الحاجةهة بيع العينة اكر الدليل الثالث:

  

                                                            

  (9/47انظر: المحلى ) (158) 
  (5/325(، رد المحتار )5/425فتح القدير ) (159) 
  (14822ح 8/187المصدو ) (160) 
  (8/187انظر: المصدو للحافظ عبد الرزاا ) (161) 
  (14823ح 8/187أخرجه عبد الرزاا في المصدو ) (162) 
  (2/362الدهاية في غريا ا ديث والألار ) (163) 
  (4/104) أسنى الملالا :( انظر164) 
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 الترجيح:
لعة ممـر للزيـادة   با، فالس ـّتحريم بيع العينة؛ لأنها حيلة واضحة على الرّ حيحصّال

صورة لا يخـالف فيهـا    وتعتمد العينة المعاصرة على الاشتراط )اللفظي(، وهذهالمجردة، 

 .(165)«تعلُّق لأحد العقدين بالثانيبالجملة لا »ة. قال الجويني: اهريّافعية والظّالشّ

، فهـذا محـل   غالبـة في البلـد  أو  ،أمّا إذا خلت من الاشتراط وكانـت العينـة عـادة    

حيح هــذا هــو الصّــ»قــال النــووي:  .مــن قــال بجــواز العينــة وهــم الشّــافعيّةخــلاف عنــد 

ســفراييني والشــيو أبــو ق الإاوأفتــى الأســتاذ أبــو إســح ،المعــروف في كتــب الأصــحاب

. (166)«ابأنه إذا صار عادة له صار البيع الثاني كالمشروط في الأول فيبطلان جميعً :محمد

قد يضطرب فيه إذا عـم العـرف بشـيء، فهـل نجعـل عمـوم العـرف في        »وقال الجويني: 

حكم الشّرط؟ مثل: أن يعمَّ العرف بإباحة منافع الرّهن، فهل نجعل الـرّهن المطلـق مـع    

رط في الــرهن إباحــة المنــافع للمــرتهن؟ هــذا فيــه تــردد اقــتران العــرف بــه نثابــة مــا لــو شــ

 .(167)«للأصحاب

 : دراسة بيع الدين في إصدارات الستثمار الحكومي: المسألة الثالثة
أصل من أصول المعاملات الماليّة، وقد صرح العديد من الفقهاء  (الدّين)بيع 

المسلمون »الإمام الشافعي حيث يقول: بحكاية الإجماع على تحريم بيعه، وممن حكاه 

، (169)، وقال الإمام أحمد: إجماع ألا يباع دين بدين(168)«يندَّالين بدَّالينهون عن بيع 

 .(170)«لا يجوز يندَّالين بدَّبيع الأجمعوا أن »ابن المنذر: ، وقال (169)بدين

                                                            

 ( 5/311نهاية المللا ) ( انظر:165) 
 ( 4/104) أسنى الملالا(، 4/135العزيز شرح الوجيز ) انظر:(  و 3/86)روضة اللالبين  (166) 
 ( 5/311نهاية المللا ) (167) 
  (3/254)الأم  (168)
   (6/106) المغني(، و 235ط صدغير(، وانظر: نظرية العقد )ص 6/44الإشراف ثبن المدذر ) (169)
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؛ إلا أنهم اختلفوا في تحديد يندَّالين بدَّالومع إجماع العلماء على تحريم 

بيع ة: أربع بيع الدَّين حاصل أنواعالممنوعة منه، ما بين موسع لها، ومضيق، والصور 

 ،ين لمن هو عليهين بالدَّوبيع الدَّ، ولغير من هو عليه ،ين بغير دين لمن هو عليهالدَّ

 .(171)ولغير من هو عليه

لغير من هو بيع الدَّين بعين أو عرض )على  ومحل التطبيق في هذه الأداة هو

 وقد اختلف الفقهاء في حكمه على قولين:(، عليه

جواز بيع الدَّين لطرف ثانٍ )لغير من هو عليه( بعين أو عرض،  القول الأول:

، ورواية عن (173)، وهو أحد قولي الشَّافعية بشروط(172)وهذا مذهب المالكيَّة بشروط

   .(177) ، وابن القيم(176)، وابن تيمية(175)قول زفر، وهو (174)الإمام أحمد

وأحد ، (178)وهذا قول الحنابلةمطلقًا، لطرف ثانٍ تحريم بيع الدَّين  الثاني:القول 

أضاف البيع إذا  ، وهو مذهب الحنفية(180)، وهو قول ابن حزم(179)الشافعية قولي

 .(181)ينوالشراء إلى الدَّ

                                                                                                                                            

  ط صدغير( 6/44(، والإشراف )117الإجماع )ص (170)
وقد استعرضت مسألة )بيع الدين( في كتابي رتاج   (3/166(، حاشية الجمل )3/32انظر: المهذب ) (171)

 المعاملات بش ء من التفصيل والبيان 
(، الشرح الصغير 5/78(، شرح اةرش  )4/368(، التاج والإكليل )7/82انظر: البيان والتحصيل ) (172)

(3/100)  
  (2/71(، مغني المحتاج )4/212أسنى الملالا )انظر:  (173)
 ( 4/199)المبدع  (،5/114(، تهذيا السدن )5/111)الإنصاف (، 4/185)الفروع انظر:  (174)
  (14/22انظر: المبسوط ) (175)
 ( 235(، نظرية العقد )ص29/472)فتاوى انظر: مجموع ال (176)
  (5/114تهذيا السدن ) (177)
(، دقائق 3/265) كشاف القداع(،  4/198)المبدع  (،5/111)الإنصاف (، 4/185)الفروع انظر:  (178)

  (2/72أولي الدهى )
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هذا مختصر لمسألة )الدَّين( طويت كثيًرا من تفاصيلها، والذي يعنينا التطبيق 

بيع الدَّين بعين أو  الاستثمار الحكوميّ(، الذي انطلق من صحة الوارد في )إصدارات

، واتكأ على رأي فقهاء المالكية والشافعية وغيرهم، والذي لغير من هو عليهبعرض 

صدارات لا ينطبق على الصورة التي أجازها من أجازها يظهر أن بيع الدين في هذه الإ

وليس بالعرض، فلا يدخل في الخلاف، ين فيها يتم بالنقد من الفقهاء، لكون بيع الدّ

وإنما هو محل اتفاق بين الفقهاء لأنه بين نقدين، وحينئذ لا يصح إلا بالتماثل 

هذا في نظري لا ، ور التبس عليهم كون أصل الدين عقارًاوالتقابض، وقد يكون الأم

ع الدين وعلى هذا اتفق المعاصرون على منع بي فقد تحول إلى النقد، يغير من الأمر شيئًا

بثمن  بيع الدَّين لغير المدين» بالرابطة: مجمع الفقه الإسلامي قرار بالنقد مطلقًا، وفي

أي الدين -مؤجل من جنسه، أو من غير جنسه؛ لأنها من صور بيع الكالئ بالكالئ 

من صور بيع »قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي: ، وفي (182)«الممنوع شرعاً -بالدين

بيع الدَّين  -بيع الدائن دينه لغير المدين في إحدى الصور التالية: أ الدَّين الجائزة:

بيع  -الذي في الذِّمَّة بعملة أخرى حالة، تختلف عن عملة الدَّين بسعر يومها. ب

  .(183)«بيع الدَّين ننفعة عين معينة -الدَّين بسلعة معينة. ج

                                                                                                                                            

(، الأشباه 2/342وعميرة ) (، حاشيتي قليوبي4/212(، أسنى الملالا )2/717انظر: عجالة المحتاج ) (179)
 ( 43)ص في المدهاجالدووي وتبعه (، 4/304في العزيز )الرافع   هوصدحح(، 539والدظائر )ص

  (9/6المحلى ) (180)
(، رد 5/435(، البحر الرائق )4/399(، بدائع الصدائع )12/70(، المبسوط )2/739انظر: ا جة ) (181)

  (5/644المحتار )
 ( 328الإسلام ، الدورة السادسة عشرة )صقرارات المجمع الفقه   (182)
 ( 324هـ )ص1427(، حولية البركة، العدد الثامن، رمضان 158/7/17)رقم  (183)
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ت الأخرى وعلى ذلك يمكن قياس سائر الأدوا»: حمود الدكتور ساميقال 

للديون، حيث إن الديون  الإسلاميَّة الأدوات آسيا والتي يطلق عليها في جنوب شرق

رحمه  الإمام الشافعي لع، وإن مذهبهناك هي ديون بالنقود وليست بالأعيان أو السّ

نقودًا  يعين المبين لغير من هو عليه إذا كان هذا الدّالله براء مما يقال عنه بإجازة بيع الدَّ

من ناحية  الفقهيّةذلك أن مذهب الإمام الشافعي لا يختلف عن سائر المذاهب  ؛بنقود

تطبيق قواعد الصرف على مبادلة النقود بالنقود مهما كان السبب المنشئ للدين من 

 .(184)«الأساس

 : الحكم الإجمالي لإصدارات الستثمار الحكومي: ةرابعال المسألة
أن يكون القانون المشار »: -حمود الدكتور ساميكما قال -كان المأمول 

ا كما يدل العنوان، ولكنه جنح عند التطبيق إلى أن يكون أداة مالية يًّإليه استثمار

. فهي (185)«الاستحقاقا وإنما تعلن لاحقًا عند سلفًبصورة قرض لا يصرح فيه بالفائدة 

تشبه إلى حد كبير الأدوات التقليدية الربوية، ففيها شبه بـ)اتفاقية البيع وإعادة 

الشراء(، فبين هاتين الأداتين أوجه شبه كبيرة، منها استخدام الأصول الماليّة المتنوعة، 

ومنها أنها تعد أحد أساليب الاقتراض التي يلجأ إليها التجار، فإن اتفاقية البيع هي 

 الأجل بضمان الأوراق المالية، ويتسلم بائع الأوراق المالية مبلغًا من المال قصير قرضٌ

من المشتري، ويقدم له ضمانًا في صورة أوراق مالية، وعند السداد يتم رد الأوراق 

، وهذه هي نتيجة لإصدارات الاستثمار الحكومي، (186)المالية إلى مالكها الأصلي

 النتيجة واحدة.فالاختلاف في الطريقة، بينما 

                                                            

  ( 11/1/314، مجلة مجمع الفقه الإسلام  الدولي )وبدائلها الشرعية وسددات القرض بيع الدين (184)
  ( 215التدمية عن طريق الأدوات التمويلية الإسلامية، من أعمال ندوة بيت التمويل الكويتي اةامسة )ص (185)
(، أدوات اثستثمار في أسواا رأس المال د  مدير هددي 95أسواا المال برايان كويل )صانظر:  (186)

 ( 66)ص
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بين هذه الأداة وبين شهادة الإيداع، التي هي عبـارة عـن    اشبهًأيضًا وسوف نجد 

الحصـول علـى الفائـدة،    في ، ولحاملـها الحـق   ةإيصال بالمبلغ المـودع لـدى الجهـة المصـدر    

 .(187)وأصل المبلغ عند الاستحقاق، أو التصرف فيها بالبيع والتنازل

علـى الودائـع ابتـداءً، ومـن جهـة ردهـا بزيـادة،        وهذا التشابه من جهة اعتمادها 

تصــدر علــى وإمكانيــة تــداولها، وتختلــف عنهــا مــن جهــة الهيكلــة؛ فشــهادات الإيــداع 

، بينما الاستثمار الحكومي يعتمد على البيع الآجـل  أساس معدل الفائدة الربوية المحضة

 يتفقان في النتيجة.، ولكنهما وتصكيك الدين

 :الإسلاميَّة الماليزيَّةذوواتت اخززينة بأ السُّيولة: إدارة الثالث المطلب
 وفيه ثلاثة فروع: 

   :الإسلاميَّة الماليزيَّةذوواتت اخززينة الفرع الأول: التعريف بأ
الأذونات أداة دين، تباع بحسم عن القيمة الاسمية، وبطريقـة المزايـدة العلنيـة       

 ذن عند الاستحقاق.لإولحاملها الحق في الحصول على القيمة الاسمية المثبتة بشهادة ا

عنــدما ترغــب حكومــة في الاقــتراض لفــترة قصــيرة الأجــل، تســتطيع أن تصــدر  

ل الاستحقاق لها بين اائد المالي، تتراوح آجأذونات خزانة، يتم تداولها على أساس الع

 . (188)ثلاثة أشهر وسنة في الأعم الأغلب

 

                                                            

، الأسواا المالية د  التميم  (60أدوات اثستثمار في أسواا رأس المال د  مدير هددي )ص( انظر: 187)
  (60)ص

(، أدوات 9و 7(، السددات ا كومية لبرايان كويل )ص62الأسواا المالية د  أرشد التميم  )ص( انظر: 188)
 ( 66اثستثمار د  مدير هددي )ص
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 متها التأثير على عرض النقد، ومـن ثَـم  ثمة فوائد عديدة لهذه الأداة يأتي في مقد

م النقــدي، وكــذلك هــي قنــاة اســتثمارية للأمــوال  التضــخفهــي وســيلة للســيطرة علــى 

 .   (189)التجاريَّةالفائضة لدى المصارف 

وعماد هذه الأذونات والسندات الفائدة الربوية الصريحة، وقد نص كثير من 

المعاصرين على تحريم السندات وتداولها بشتى أنواعها، سواء كانت أذونات الخزانة، 

أو سندات دين أو غيرها؛ لأنها قرض مضمون بفائدة مضمونة، فهي الربا 

، ومن أجل هذا عمدت الحكومة (191)ت بهذا الهيئات العلمية، وقد صدر(190)الصريح

(؛ لتكون بديلًا عن السندات الإسلاميَّة الماليزيَّةأذونات الخزينة إلى إصدار ) الماليزيَّة

قصيرة الأجل، وكان سبب إصدارها تمويل نفقات تشغيل الحكومة، الالتقليدية 

 .الإسلاميَّةالموجودة في المصارف  السُّيولةوكذلك التصرف ب

على صيغة بيع )العينـة(؛ حيـث    الإسلاميَّة الماليزيَّةتعتمد هيكلة أذونات الخزينة 

؛ أصـولًا حكوميـة محـددة في    الماليزيَّـة يبيع المصرف المركزي المـاليزي نيابـة عـن الحكومـة     

فيـه الأصـول علـى مـن يقـدم أعلـى سـعر، أو أدنـى عائـد، وبعـد ذلـك يـتم              ومزاد ترس

ربح )عامـل الحسـم(، ويقـوم مقـدمو أفضـل العـروض       تحديد السعر ويتضمن عنصـر ال ـ 

 بالدفع النقدي للحكومة.

                                                            

 ( 63الأسواا المالية د  أرشد التميم  )ص ( انظر:189)
 (، سوا الأوراا المالية 395(، شركة المساماة د  البقم  )ص2/189انظر: الشركات د  اةياط ) (190)

 ( 275د  خورشيد )ص
(، وفتوى دار الإفتاء 328ضلرابلة كما في قرارات المجمع )ص الفقه الإسلام ومن ذلك قرار مجمع  (191)

( في قرارات وتوصديات 14/12عشرة )رقم (، وقرار ندوة البركة الرابعة 9/3311المصرية كما في فتاويه )
 ( 266رقم  2/687(، وقرار هيئة الفتوى لبدك دبي )237ندوة البركة للاقتصاد الإسلام  )ص
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ثم يقوم المشتري بإعادة بيع الأصول إلى الحكومة بالقيمـة الاسميـة بـثمن آجـل،     

لمقـدمي أفضـل العـروض لتوريـق      الإسـلاميَّة  الماليزيَّـة وتصدر الحكومـة أذونـات الخزينـة    

ا مع آجال استحقاق لمدة يًّالأذونات أسبوعالدين الذي تم إنشاؤه، وعادة ما تصدر هذه 

وغيرها شـراء   الإسلاميَّةسنة واحدة وبأسعار مخفضة، ويمكن لكل من المؤسسات المالية 

  .    (192)الماليزيَّةوتبادل أذونات الخزينة 

هي: أن يبيع المصرف المركزي الماليزي  الماليزيَّةن أذونات الخزينة إوموجز القول 

أصــولًا معينــة نقــدًا، ثــم يعــود فيشــتريها بــثمن آجــل، ويحــول الــدّين إلى ســندات قابلــة  

 للتداول في السوق الثانوية.

 :  الإسلاميَّة الماليزيَّةذوواتت اخززينة الفرع الثاني: السند الفقهي لأ

 اعتمدت هذه الأداة على أمرين:

بـالجواز صـدر   بيع العينة، وهي جائزة عند الشّـافعية والظاهريـة، و   الأمر الأول:

، وهــو المطبــق في المصــرف  الماليزيَّــةالمجلــس الاستشــاري الشــرعي لهيئــة الأوراق الماليــة  

  .  المركزي الماليزي

ي الشــرعي المجلــس الاستشــار ، وقــد صــدربيــع الــدين لطــرف ثــانٍ الأمببر الثبباني:

  . (193)بيع الدينالماليزي على قبول 

  

                                                            

 ( 423الدظام المالي الإسلام  )ص( انظر: 192)
  (16قرارات المجل  اثستشاري الشرع  لهيئة الأوراا المالية الماليزية )ص (193)



 808 فهد بن صدالح ا مود

 :الإسلاميَّة الماليزيَّةذوواتت اخززينة لأ الفقهيّةالفرع الثالث: الدراسة 
على بيع )العينة( ابتداءً، ثم بعد ذلك على  -كما مرّ–اعتمدت هذه الأداة 

عقدين، وبيان رأي الفقهاء تحويل )الدين( إلى سندات، وقد سبق دراسة هذين ال

 لأمور التالية:ين لالد منع بيع العينة وبيع، وأن الأصح فيهما

أن الصحيح تحريم التعامل بالعينة مطلقًا، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء،  -1

 حتى الشافعية والظاهرية لا يصححون عقد العينة إذا كان على سبيل الاشتراط.

 الصحيح تحريم بيع الدين بالنقد متفاضلًا؛ لأنه حيلة على الربا. -2

تشبه إلى حد كبير الأذونات  الإسلاميَّة الماليزيَّةأن أذونات الخزينة  -3

الطريقة التقليدية تأتي في تؤدي مهمة واحدة وهي الاقتراض بزيادة، ف يالتقليدية، فه

 تأتي الطريقة متعرجة، والنتيجة واحدة. الماليزيَّةالأمور بزيادة مجردة، بينما الطريقة 

 :صكوك إجارة مصرف نيجاراب السُّيولة: إدارة المطلب الرابع
 ة فروع:أربعوفيه  

  :صكوك إجارة مصرف نيجاراالفرع الأول: التعريف ب

هي أداة من أدوات سوق النقد الإسلامي تصدر وفقًا لمبدأ الإجارة، ولتسهيل    

هذه الصكوك، أنشأ المصرف شركة باسم )صكوك مصرف نيجارا الماليزي(، ويتم هذا 

 عبر مرحلتين:

ــع المصــرف أصــولًا      الأولى:المرحلببة  ــا يبي إصــدار الصــكوك: وهــذا يكــون حينم

للشركة، التي تدفع بدورها ثمن هذه الأصول من الأموال التي تحصلت عليها من طرح 

 الصكوك على المستثمرين.
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ف المركزي، مقابل إيجار يـدفع  تؤجّر الشركة الأصول على المصر المرحلة الثانية:

 المستثمرين على أساس عائد نصف سنوي.ا، ويتم توزيعه على دوريًّ

وعنــد الاســتحقاق يقــوم مصــرف نيجــارا المــاليزي بإعــادة شــراء الأصــول مــن      

 .(194)بقًااالشركة بسعر محدد س

ن المصرف المركزي يبيـع أصـولًا يمتلكهـا لحملـة الصـكوك، ثـم       وموجز القول: إ

وك، علـى أن  يستأجر تلك الأصول منهم، بقيمة معلومة تمثل العائـد علـى تلـك الصـك    

ــة مــدة الصــكوك مقابــل دفــع القيمــة الأصــلية لحملــة      يســتعيد تلــك الأصــول عنــد نهاي

 .(195)الصكوك مرة أخرى

 صكوك إجارة مصرف نيجارا:الفرع الثاني: السند الفقهي ل
، وهي هنا: الدُّيون (196)والأقارير كتب في المعاملاتالذي يُ كتابهو ال الصَّكّ

رق ونحوه، فيباع ما في وصكاكاً؛ لأنها تكتب فيه من الالثابتة على النَّاس، وتسمى 

 .(197)الصَّك

وثائق متساوية »هيئة المحاسبة والمراجعة بأنها: والصكوك في الاصطلاح عرفتها 

أو في موجودات  ،أو خدمات ،أو منافع ،حصصاً شائعة في ملكية أعيان، تمثل القيمة

ل افقإو ،وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك ،أو نشاط استثماري خاص ،مشروع معين

 .(198)«وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله ،باب الاكتتاب

                                                            

 ( 423الإسلام  )ص الدظام المالي( انظر: 194) 
 ( 44لمحات من التجربة الماليزية في المصرفية الإسلامية د  المعجل )ص (195) 
 ( 132)ص )ص ك ك(انظر: المصباح، مادة  (196)
 ( 1/396تقرير القواعد وتحرير الفوائد ثبن رجا ) (197)
  (310ص 14: المعايير الشرعية )مانظر (198)
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 متـى رد الـثمن   هو البيـع بشـرط أن البـائع   و ،تعتمد هذه الأداة على بيع )الوفاء(

لعة لعة على أن البـائع متـى مـا رد الـثمن فالس ـّ    سّالاع يابتأو:  .(199)رد المشتري  إليه المبيع

 .(200)له
ا بالوفاء من المشتري بأن يـرد المبيـع علـى    أن فيه عهدً بهذا الاسم:ووجه تسميته 

 .(201)رد الثمنيالبائع حين 

 (الأمانـة )، وبيـع  (الْعُهْـدَة )اه الشّـافعية بيـع   سّم، و(202)(الثُّنْيَا)بيع سّماه المالكيَّة 

 ،(المعـاد  الرهنـ)ب ـ، وسمـي أيضًـا   (204)(الأمانـة )بيـع   ، وسّماه الحنابلـة (203)(عدة)وبيع 

 .(205)(المعاملة)، وبيع (الطاعة)وبالشام بيع  ،(الأمانة)ويسمى نصر بيع 

ر المجلـس الاستشـاري   ابيع )الوفـاء( جـائز عنـد كـثير مـن فقهـاء الحنفيـة، وفي قـر        

جواز بيـع الوفـاء مـن المنظـور الشـرعي وإمكـان       : »الماليزيَّةالشرعي لهيئة الأوراق المالية 

 .(206)«الإسلاميَّةتطويره كطريقة لإنشاء منتجات أسواق رأس المال 

  

                                                            

(، البحر الرائق 7/295العداية شرح الهداية )انظر:  ( 118 م 67صالأحكام مع شرح رستم )مجلة  (199) 
 ( 5/276(، الدر المختار )6/11)

ط الكتا(، حاشية العدوي على  256(، شرح حدود ابن عرفة )ص4/374مواها الجليل )( انظر: 200) 
 ( 5/86اةرش  )

  (5/276رد المحتار )( انظر: 201) 
 ( 4/374ها الجليل )(، موا4/211المدتقى شرح الموطأ )( انظر: 202) 
 ( 4/297تحفة المحتاج )( انظر: 203) 
 ( 30/36و 29/334) فتاوى ابن تيمية(، مجموع 3/150كشاف القداع )انظر:   (204) 
  (5/276رد المحتار ) انظر: (205) 
 ( 26( قرارات المجل  اثستشاري الشرع  لهيئة الأوراا المالية الماليزية )ص206) 
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 :صكوك إجارة مصرف نيجارال الفقهيّةالفرع الثالث: الدراسة 
(، وقـد اختلـف الفقهـاء في تخريجـه علـى آراء      الوفـاء )بيع تعتمد هذه الأداة على 

 أربعة:

، فـلا  لا يفترق عن الرهن في حكم من الأحكـام أنه عقد )رهن(،  الأوّل:البرَّأي 

وإن سميـاه  -؛ لأن غـرض المتعاقـدين   يملك ولا ينتفع به، وهذا قول جمهور الحنفيـة 

والعبرة في التصرفات للمقاصـد والمعـاني لا الألفـاظ     الرَّهن والاستيثاق بالدّين، -بيعًا

 .(207)والمباني

فيـدخل في دائـرة   للمقرض الاستفادة من الـرهن، وإلا   ويترتب على أنه لا يجوز

 .(208)من جهة انتفاع الُمرتهن من الرَّهن بغير عوض؛ هنربا الرّ

أنه عقد )بيع(، جريًا على ظاهر العقد، وهذا مذهب كثير من  الرَّأي الثاني:

بالمعاني، إلا أن ؛ لأن العبرة بالألفاظ لا (209)فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

، وهو القائلين بهذا الرّأي اختلفوا في توصيف هذا البيع؛ فمنهم من جعله بيعًا )باطلًا(

لأنهما ؛ ا بالهازلاعتبارً، وهو قول عند الحنفية (211)، والحنابلة(210)مذهب المالكية

، وبعض (213)وهم الشّافعية–، ومنهم (212)ذلك قصدهما تكلما بلفظ البيع وليس

                                                            

(، 2/207(، درر ا كام شرح غرر الأحكام )6/11(، البحر الرائق )5/184تبيين ا قائق ) انظر: (207) 
  (7/295(، العداية )5/276(، الدر المختار )3/252فتح ضب العداية )

 ( 6/509(، المغني )6/189انظر: الإشراف ثبن المدذر ) (208)
(، كشاف القداع 4/297فة المحتاج )(، تح4/374(، مواها الجليل )5/276انظر: الدر المختار ) (209)

(3/150 ) 
 ( 5/86حاشية العدوي على شرح اةرش  )( انظر: 210) 
 ( 30/36و 29/334) فتاوى ابن تيمية(، مجموع 3/150كشاف القداع )( انظر:  211) 
  (7/295العداية ) (212) 
 ( 2/157(، الفتاوى الفقهية الكبرى )4/297تحفة المحتاج )( انظر: 213) 
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، وهو شرط فسو البيع بشرط فاسده ناقتر؛ لا(افاسدً)ا جعله بيعًمن  -(214)الحنفية

 عند القدرة على إيفاء الدّين.

وما يفعله البائع  ،للعرفا( يفيد الانتفاع؛ صحيحً) ابيعً وبعض الحنفية جعله

وجعله  ،كما لا يجبر على ترك الوفاء ،فهو بطريق الرضا لا الجبر وما إليهمن التعمير 

 .(215)وللمشتري المطالبة بالثمنا تًّبا

أنه عقد )مركب( من البيع والرهن؛ فمن جهة منع التصرف فيه  الرَّأي الثالث:

 .(216)يشبه الرهن، ومن جهة الانتفاع به، والاستفادة من الغلة، فهذا يشبه )البيع(

إنمـا هـو    مقصودهما: »ابن تيمية أنه عقد )ربا(. قال شيو الإسلام  الرَّأي الرَّاببع:

 .(217)«با بإعطاء دراهم إلى أجلالرّ

 وبسبب الاختلاف في التخريج اختلفوا في حكم بيع الوفاء على قولين:

نه عقد غير صحيح، وهو قول عند الحنفية وهو مذهب المتقدمين إ القبول الأول:

 .(220)، والحنابلة(219)، وهو مذهب المالكية(218)منهم

                                                            

(، حاشية اللحلاوي على الدر المختار 7/295(، العداية )3/252انظر: فتح ضب العداية ) (214) 
(3/144)  

  (7/295العداية ) (215) 
(، الدر المختار 3/252(، فتح ضب العداية )2/207درر ا كام شرح غرر الأحكام ) انظر: (216) 

 ( 118مادة  67صمع شرح رستم )المجلة  (،5/276)
 ( 3/150كشاف القداع )انظر:  و  ( 30/36) ى ابن تيميةفتاو مجموع  (217) 
(، 2/207(، درر ا كام شرح غرر الأحكام )6/11(، البحر الرائق )5/184تبيين ا قائق ) انظر: (218) 

  (7/295( العداية )5/276الدر المختار )
 ( 4/374(، مواها الجليل )4/211المدتقى شرح الموطأ )( انظر: 219) 
 ( 3/150لقداع )كشاف ا( انظر:  220) 
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الرّهن أو القرض، أو أنه عقد باطل أو فاسـد  وسبب البطلان: وجود الزّيادة في 

 من جهة اشتراط انفساخ البيع.

مضـمونه اتفاقهمـا علـى أن     يالـذ -بيع الأمانة : »ابن تيمية قال شيو الإسلام

 ،بالإجـارة والسـكن   يينتفـع بـه المشـتر    ؛البائع إذا جاءه بـالثمن أعـاد عليـه ملكـه ذلـك     

وإذا تنـازعوا  . ا بالعقـد كـان الشـرط مقترن ـً  تفاق العلماء إذا اهو بيع باطل ب -ونحو ذلك

بـا  ومقصودهما إنما هو الرّ ،فالصحيح أنه باطل بكل حال ،رط المقدم على العقدالشّ في

ــم إلى أجــل   ــدّ  ،بإعطــاء دراه ــة ال ــرّ ومنفع ــي ال ــه    .(221)«بحراهم ه ــع الفق ــرار مجم وفي ق

ايـل علـى   و تحفه ـحقيقـة هـذا البيـع )قـرض جـر نفعًـا(،        إن»الإسلامي عن بيع الوفاء: 

 .(222)«هذا العقد غير جائز شرعًا إنانياً: ثصحته قال جمهور العلماء.  معدبالرّبا، و

خاصــة وعقــد صــحيح، وهــو قــول كــثير مــن متــأخري الحنفيــة،     القببول الثبباني:

 ،وهـو الانتفـاع بـه    ،ا بعـض الأحكـام  ا مفيـدً ا جـائزً جعلـوه بيع ـً ، حيث مشايو سمرقند

 .(223)اس للحاجة إليهدون البيع والهبة على ما هو المعتاد بين النَّ

ه؛ فـإذا  ا في ـالوفـاء مشـروطً  لا يكـون  ن وبعض الحنفية شـرط لصـحة هـذا البيـع أ    

لأن ذكـر الشـرط    ؛اد جاز البيـع  شرط ثم ذكرا الشرط على وجه الميعذكرا البيع من غير

 .(224)اد؛ لأن المواعيد قد تكون لازمةيعالفاسد بعد العقد لا يفسده، ويلزمه الوفاء بالم

الصحيح تحريم بيع الوفاء؛ لأنه حيلة على الزيادة في القرض، وإنما جعلت 

و بيع لمدة معينة مقابل ما دة، دون أن يكون بيعًا منجزًا، فهالعين وسيلة لطلب الزيا

 يأخذ من أجرة، هي في الحقيقة العائد على القرض.

                                                            

 ( 30/36) فتاوى ابن تيميةمجموع  (221) 
 ( 4/7) 66(  رقم القرار 146قرارات وتوصديات مجمع الفقه الإسلام  )ص (222) 
  (7/295العداية ) (223) 
  (5/277(، الدر المختار )3/252فتح ضب العداية )انظر:  (224) 
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 لصكوك إجارة مصرف نيجارا:: الحكم الإجمالي الفرع الرابع
يظهر والله أعلم وجود عينة ربوية في هذه الصكوك، وهي السندات التقليدية؛ 

فإن حقيقة هذه المعاملة بيع المصرف المركزي لأصول يملكها بثمن معجل إلى حملة 

ستعيد في يده لمدة زمنية، مقابل أجرة سنوية بعقد إجارة، ي االصكوك، مع استبقائه

المصرف في نهايتها شراءه منهم نثل الثمن الذي باعه، فهو قرض ربوي مغلف بعقد 

إجارة، فتعد من ربا الدُّيون، ولأن المعاملة في حكم البيع المؤقت، لما اشترط فيها من 

داً. وقد ارة، والأصل في البيع أن يكون مؤبرجوع العين إلى بائعها بعد نهاية مدة الإج

سابقون على نظير هذا التصرف، ومن ذلك قول شيو الإسلام ابن نص الفقهاء ال

ينتفع المعطى بعقار ، وحدهما من الآخر دراهمأخذ أذا كان المقصود أن يإ»تيمية: 

 فهذا حرامٌ ،ليه العقارإليه أعاد إذا أعاد الدراهم إف ،ذمته الآخر مدة مقام الدراهم في

وكذلك إذا ، نبا البيّوهو الرِّ ،ومنفعة الدار ،دراهم بدراهم مثلها هوهذ ،بلا ريب

 .(225)«على ذلك في أصح قولي العلماء أاتواط

، فقـد أمكـن   اومن أجل أن تؤدي هذه الصكوك جميع فوائد السـندات ومزاياه ـ 

 عومــةالمتــأجير الأصــول نبلــغ ثابــت، ويمكــن أن يكــون مبلغًــا مــتغيًرا، نظــير الســندات   

أن هـذه الصـكوك    ئ، وهـذا ينب ـ (226)الفائدة، الـتي تـرتبط بأحـد معـدلات مؤشـر ليبـور      

  الآلية المطبقة.     تكالسندات في النتيجة وإن اختلف

  

                                                            

 ( 29/334) مجموع الفتاوى (225)
(، ارتباط تسعير الصكوك الإسلامية بمعدل الفائدة ليبور كعامل 423الإسلام  )صالدظام المالي ( انظر: 226) 

 ( 6مهدد لسلامة اثستثمار فيها )ص
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 :لسندات النقدية لمصرف نيجارابا السُّيولة: إدارة المطلب اخزام 
 وفيه ثلاثة فروع: 

  :لسندات النقدية لمصرف نيجاراالفرع الأول: التعريف با

هــي أداة مــن أدوات ســوق النقــد الإســلامي قصــيرة الأجــل، تصــدر وفقًــا لمبــدأ  

 المرابحة.

 وقد أصدر المصـرف المركـزي المـاليزي أداتـين علـى مـرحلتين، مرحلـة أولى هـي        

، تقوم علـى  مستندات قصيرة الأجل، وهي صكوك بنك نيجارا ماليزيا القابلة للتداول

، ثـم تلتهـا مرحلـة ثانيـة ناسـخة، وهـي       (227)م2000عـام  عينـة، وكـان هـذا    مبدأ بيـع ال 

)الســندات النقديّــة لمصــرف نيجــارا(، وهــي أدوات قصــيرة الأجــل، أصــدرها المصــرف 

( )المرابحــةَبعقــد بيــع )العينــة(  اســتبدلأن المركــزي لتحــل محــل الصــكوك الســابقة، بعــد 

بسـعر  السّلعية، وهذا يتم عبر الاتفاق بين المصـرف المركـزي ومسـتثمر علـى بيـع سـلعة       

آجل، على أن يقوم المصـرف المركـزي ببيعهـا بعـد ذلـك لطـرف ثـان، ثـم يـورق الـدين           

الناشــئ مــن عمليــة المرابحــة، ويمكــن المســتثمرين مــن تــداول هــذه الســندات في الســوق   

الثانويــة، وعــادة مــا يــتم الإصــدار عــن طريــق الإعــلان في النظــام الآلــي للإصــدارات    

شـهرًا، وقـد    12قاق هـذه الأداة مـن شـهر إلى    ( وتتراوح مدة استحFASTوالمناقصات )

امتدت أخيًرا إلى ثلاث سنوات، ويتم تداول الـدين الـذي ينشـأ مـن المرابحـة السـلعية في       

 .(228)السوق الثانوي في إطار بيع الدّين

  

                                                            

 ( http://www.bnm.gov.myالموقع الرسم  للبدك المركزي الماليزي نيجارا ) انظر: (227)
 ( 424الدظام المالي الإسلام  )ص( انظر: 228)
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   الفرع الثاني: السند الفقهي للسندات النقدية لمصرف نيجارا:

ــع   -كمــا ســبق -اعتمــدت هــذه الأداة   ــم رأوا اطراحهــا،  علــى بي ــة، ث العين

والاعتماد بدلًا عن ذلك على المرابحة السلعية )التورق(، لأن الأولى محل اعتراض كبير 

 من قبل الدارسين والمتعاملين. 

لآمر بالشراء: هي بيع سلعة نثل الثمن الـذي اشـتراها بـه البـائع، مـع      والمرابحة ل

نبلـغ مقطـوع، سـواء وقعـت دون      زيادة ربح معلوم متفق عليه، بنسـبة مـن الـثمن، أو   

وعد سابق، وهي المرابحـة العاديـة، أو وقعـت بنـاء علـى وعـد بالشـراء مـن الراغـب في          

 .(229)المصرفيَّةالحصول على السلعة عن طريق المؤسسة وهي المرابحة 

بيوع المرابحة: هي وثائق متساوية القيمة، يتم إصدارها لتمويل شراء  صكوكو

سلعة بطريقة المرابحة، وتصبح سلعة المرابحة مملوكة لحملة الصكوك على وجه 

 .(230)الشيوع

(، وهـي تعتـبر أهـم    للآمر بالشراء على )المرابحة -كما مر–وتعتمد هذه الأداة 

، وهـي تعتمـد في أصـلها علـى     الإسـلاميَّة في المصـارف   السُّـيولة وسيلة من وسائل إدارة 

 )التورق( الفقهي، ولكن مع إضافة تعديلات عليه.

ــوَرُّقو) ــورِق، التَّ ــة ( مــأخود مــن ال ــع بهــا  ؛وهــو الفضَّ ــلعة يبي  لأن مشــتري السِّ

ــا ا لغــير ثــم يبيعهــا نقــدً  ،أن يشــتري ســلعة نســيئة وفي الاصــطلاح الفقهــي:  ،(231)غالبً

                                                            

 5(، مجلة مجمع الفقه الإسلام  )ع 195انظر: المرابحة لأحمد عبد الله )ص(، و 132( المعايير الشرعية )ص229)
 ( 2ج 

  (311ص 14: المعايير الشرعية )مانظر (230)
، كلاماا مادة )و ر ا(، كشاف القداع (251ص) (، المصباح المدير1198)صس القامو  انظر: (231)

(3/186 ) 
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شـراء سـلعة في حـوزة البـائع وملكـه      »بأنـه:  مجمـع الفقـه الإسـلامي    ، وعرفه (232)البائع

 . (233)«قد )الورق(بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع، للحصول على النَّ

، (234)الشَّافعيةواز عقد )التَّوَرُّق(، وهذا رأي لى جإوقد ذهب جمهور الفقهاء 

 ،جل السِّلعة فقبضهاجل من الرَّإذا اشترى الرَّ»قال الإمام الشَّافعي: . (235)والحنابلة

 ،بنقد أقل هومن غير ،اشتراها منه يفلا بأس أن يبتاعها من الذ ،وكان الثمن إلى أجل

وهذا جائز عند جميع ». وقال الأزهري: (236)«أو بدين ،أو أكثر مما اشتراها به

بيع التَّوَرُّق هذا جائز »بالرابطة:  الإسلامي يمع الفقهوفي قرار المج .(237)«الفقهاء

جواز هذا البيع مشروط، بأن لا يبيع المشتري ... ا، وبه قال جمهور العلماءشرعً

ة ولا بالواسطة، فإن فعل رشاالسِّلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول، لا مب

  .(238)«امحرمً افصار عقدً ،باا، لاشتماله على حيلة الرِّفقد وقعا في بيع العينة المحرم شرعً

، ومـن ذلـك   (239)وقد ذهب كثير من المعاصرين إلى جواز المرابحة للآمـر بالشـراء  

الشراء إذا وقع على سـلعة بعـد   ببيع المرابحة للآمر »قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي: 

لمـا كانـت   طا بيـع جـائز،   هو صول القبض المطلوب شرعًا،وح ملك المأمور،في دخولها 

                                                            

  ( 14/147الموسوعة الفقهية الكويتية ) (232)
  ( 5رقم )( 15)دورة ( 320)ص رابلةلالإسلام  ض  الفقهالمجمع  قرارات: انظر (233)
تحفة المحتاج (، 3/85روضة اللالبين )(، 9/124(، المجموع )144(، الزاهر )ص3/69انظر: الأم ) (234)

(4/323)  
 ( 2/26(، دقائق أولي الدهى )4/337(، الإنصاف )4/171انظر: الفروع ) (235)
  (3/69الأم ) (236)
 ( 144الزاهر )ص (237)
  ( 5رقم( )15)دورة ( 320)ص رابلةلالإسلام  ض  الفقهالمجمع  : قراراتانظر (238)
 (، المرابحة 26(، بيع المرابحة للآمر ضلشراء د  القرضاوي )ص430انظر: تلوير الأعمال المصرفية )ص (239)

  ( 21(، بيع المرابحة د  ربيع الروبي )ص173د  أحمد عل  )ص
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بعـة الـرد بالعيـب الخفـي ونحـوه مـن       وت مسـؤولية التلـف قبـل التسـليم،    أمور المتقع على 

 .(240)«وافرت شروط البيع وانتفت موانعهوت موجبات الرد بعد التسليم،
  للسندات النقدية لمصرف نيجارا: الفقهيّةالفرع الثالث: الدراسة 

علــى )المرابحــة(، وهــي تعتــبر أهــم وســيلة مــن   -كمــا مــر–تعتمــد هــذه الأداة 

، ولا أحتـاج إلى تفصـيل الـرأي في حكـم     الإسـلاميَّة في المصـارف   السُّـيولة وسائل إدارة 

ية هي محور كثير مـن  ضالمؤيدين أو المانعين، فإن هذه الق جالمرابحة للآمر بالشراء، وحج

السائد، وهو القول بـالجواز، وهـو    أية، وإنما سأكتفي بالرّالدراسات والبحوث العلميَّ

ما ذهب إليه كثير من المعاصرين، وصدرت القرارات المجمعية والعلمية به، وسبق قـرار  

 .(241) مجمع الفقه الإسلامي الدولي

 أحدهما:وضبط عمليات المرابحة على القول بجوازها لا يتحقق إلا بأمرين: 

بتملك المصرف السِّلعة مباشرة بنفسه، أو توكيل غير العميل في ذلك، فإن كان بوكالة 

للعميل، فإن قبض المصرف للسِّلعة لا يتحقق حقيقة ولا حكماً؛ لأنها لم تدخل في 

 .(242)بالمواعدة غير الملزمة بين الطرفين، فلا تصح بالمواعدة الملزمة الثاني:ضمانه. 

الـذي يحقـق غـرض    لآمر بالشراء على )التورق( الفقهـي،  لقد اعتمدت المرابحة ل

 .، والتوسع به، أو سداد الدَّين الذي على الشَّخصل على النقدولحصا

                                                            

 8(  وانظر: المعايير الشرعية )م91ص 40/2/5توصديات مجمع الفقه الإسلام  )رقم قرارات و  (240)
  (108ص

 8(  وانظر: المعايير الشرعية )م91ص 40/2/5قرارات وتوصديات مجمع الفقه الإسلام  )رقم  (241)
  (108ص

 ، وبيع المرابحة (، المرابحة لأحمد عبد الله44وص 36( انظر: الفتاوى الشرعية لمجموعة البركة المصرفية )ص242)
 (، مجلة مجمع الفقه الإسلام ، العدد اةام ، الجزء الثاني 221د  أبو زيد )ص
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 :(243))التَّوَرُّق( على ثلاثة أقوالوقد اختلف الفقهاء في حكم 

جواز عقد )التَّوَرُّق(، وهذا رأي جمهور الفقهاء من  القول الأول:

 .(247)وابن حزم ،(246)، وهو مقتضى قول المالكية(245)والحنابلة، (244)الشَّافعية

، ورواية عن (248)كراهة عقد )التَّوَرُّق(، وهذا مذهب الحنفية القول الثاني:

  .(249)الإمام أحمد

، وهو (250)تحريم عقد )التَّوَرُّق(، وهذا رواية عن الإمام أحمد القول الثالث:

  .(251)اختيار شيو الإسلام ابن تيمية، وابن القيم

الأظهر جواز )التَّوَرُّق( إذا توافر فيه القبض الصحيح للسِّلع؛ لأن الأصل في 

المعاملات الحل، ولم يرد نص صريح في تحريم شراء السِّلع من أجل بيعها، 

 والاستفادة من ثمنها.

  

                                                            

 ( وقد درست التورا من الداحية الفقهية في كتابي رتاج المعاملات 243)
  (4/323تحفة المحتاج )(، 3/85روضة اللالبين )(، 9/124(، المجموع )3/69انظر: الأم ) (244)
 ( 2/26(، دقائق أولي الدهى )4/337(، الإنصاف )4/171انظر: الفروع ) (245)
 ( 3/116(، الشرح الصغير )2/287انظر: عقد الجواهر الثميدة ) (246)
 ( 9/47انظر: المحلى ) (247)
رد المحتار  حاشية(، 6/395(، البحر الرائق )5/425(، فتح القدير )11/211انظر: المبسوط ) (248)

 ( 326و 5/273)
 ( 4/337(، الإنصاف )4/171(، الفروع )29/30ابن تيمية )مجموع فتاوى  (249)
(، 5/108(، تهذيا السدن )29/30)فتاوى المجموع (، 192انظر: مسائل الإمام أحمد لأبي داود )ص (250)

 ( 4/337الإنصاف )
 ( 3/200) إعلام الموقعين(، 500و 29/30) فتاوىالمجموع  (251)
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 الفرع الثالث: الحكم الإجمالي للسندات النقدية لمصرف نيجارا:
جعل المرابحة للآمر بالشراء صكوكًا، يعني يصح عند كثير من المعاصرين 

وحدات متساوية، يتم تداولها في السوق الثانوية، ولكن هذا قبل بيع السلع وتسلميها 

 ؛للمشتري، فإن حصل البيع وأضحت دينًا في ذمة المشتري، فلا يجوز تداولها حينئذ

، ومن ذلك قرار مجمع الفقه ا، هذا ما عليه كثير من المعاصرينيًّل الآن دينًا نقدثلأنها تم

في بيع  -كما هو الحال-إذا انقلبت الموجودات لتصبح ديونًا »الإسلامي الدولي: 

المرابحة، فيطبق على تداول الصكوك أحكام الدّين، من حيث المنع إلا بالمثل على 

 سبيل الحوالة...

الديون وتداولها؛ كأن  لا يجوز أن يتخذ القول بالجواز ذريعة أو حيلة لتصكيك

يتحول نشاط الصندوق إلى المتاجرة بالديون التي نشأت عن السّلع، ويجعل شيء من 

 .(252)«السّلع في الصندوق حيلة للتداول

يجوز تصكيك )توريق( الموجودات من الأعيان »وفي قرار المعايير الشرعية: 

صكوك بقيمتها. أما والمنافع والخدمات؛ وذلك بتقسيمها إلى حصص متساوية وإصدار 

 ...الديون في الذمم فلا يجوز تصكيكها )توريقها( لغرض تداولها

لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد تسليم بضاعة المرابحة للمشتري، أما بعد 

 .(253)«شراء البضاعة وقبل بيعها للمشتري فيجوز التداول

مطلقًا، ولو كان الدين وأما المصرف الماليزي فإنه يذهب كما سبق إلى جواز بيع 

 ا، وقد سبق مناقشته، وأنه رأي فرد، لم يتابع عليه من الباحثين.دينًا نقديًّ

                                                            

 ( بشأن الصكوك الإسلامية )التوريق( 4/19) 178قرار مجمع الفقه الإسلام  الدولي، قرار رقم  (252)
  (297و 291ص 17المعايير الشرعية )م (253)
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وثمة ضوابط شرعية كثيرة للصكوك ليس هذا محل بحثها، وتعود إلى تحقيق 

 صًاحقيقة الصكوك الشرعية، التي تختلف كليًّا عن السندات، فإن الصكوك تعد حص

تخصها، ومن  التي تتحلى بجميع الأحكام الشرعيةمن الأصول، وهذا يجعلها  ةمحدد

عل ووجود هذه المخالفات الشرعية يج المشاركة في الأرباح وتحمل الخسائر...ذلك 

الصكوك من باب القرض إلى أجل معلوم، مضمون السداد مع فائدة متغيرة فوق أصل 

 الدَّين، فتكون كالسندات تمامًا.

 
 اخزاتمة

ساعد تة، المصارف المركزيَّتتيحها  السُّيولةلإدارة متنوعة تتشكل أدوات 

نها من الاستفادة من وتمكّم الأداء، يعلى معالجة الأخطاء وتقوالمصارف التجاريَّة 

يولة، وفي جه مشكلة كبيرة في إدارة السُّاة توفوائض أموالها، بينما المصارف الإسلاميَّ

، والاستفادة من ميزات الماليَّة في توجيه الفوائض أثرقصير الأجل، وهذا ما الالتمويل 

 ... ةالتعامل مع المصارف المركزيَّ

هذا ما جعل المصارف الإسلاميَّة تسعى لاكتشاف أدوات تساعدها على إدارة 

السيولة، وثمة تجارب، إلا أنها محدودة وتعالج جانبًا واحدًا فقط، بينما المصرف 

أدوات متعددة لمعالجة السُّيولة في المصارف الإسلاميَّة،  المركزي الماليزي حاول أن ينتج

بل الأدوات التقليدية، خطوة بخطوة،  تها تقمصبة ثرية، ومع تميزها إلا أنتجرفهي 

هذا التقمص جعلها تقرب منها اقتصادًا و، بها تيزدقيقة التي تموانب الالجراعت 

، فهي محكومة بالمثال الذي يراد ركها نحو الابتكار والإبداع ضعيفًاوفقهًا، وجعل تح

ساوقة معه بشكل كبير، ولذا نجد أن هذه الأدوات في أكثرها صورة معدلة تموأسلمته 
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 تتعد نقلة نوعية إذا طبقالتي أداة )المضاربة( ا نإذا استثنيعن الأدوات التقليدية، إلا 

 تطبيقًا صحيحًا.

الذي يجنح إلى التسهيل  يأي الفقهي المحلكذلك هذه التجربة اعتمدت على الرَّ

 الفقهيّةضرب صفحًا عن رأي المجامع الالأقوال، و منوالتيسير والأخذ بالأخف 

، الذي (العينة)بيع  الأول:أصول:  ةعلى ثلاث اوالهيئات العلمية، فكان اعتماده

فهو في كثير محل الخلاف، عن خارج  هتطبيقجازه فقهاء الشافعية والظاهرية، إلا أن أ

 .تطبيقاته على سبيل الشّرط، وهؤلاء الفقهاء يمنعون العينة إذا كانت شرطًامن 

، والذي أجازه بعض متأخري الحنفية، إلا أن جماهير (الوفاء)بيع  الثاني: 

 . د منه الانتفاع من المال بأجرةاالفقهاء يمنعونه، وهو ضرب من الصورية، ير

الشافعية، ولكن ما يطبق صورة ، وهو رأي عند المالكية و(الدّين)الثالث: بيع 

، وهو بيع الدين بالنقد تفاضلًا، إلا أن المصرف المركزي متفق على منعها عند الفقهاء

 .وعمل به خالف غيره من المجامع العلمية

من جهة  ة، ولكنمن التجربة التقليديّ قربها ،الماليزيَّةر في التجربة أثّالآراء  هوهذ

أدوات، لعلها تكون خيًرا مما سبق، وما زال العمل جاريًا  استقدامفي  يربدأ التغي ثانية

  .وسدد خطاهم ،وفقهم الله، ، وهذا بداية جيدةبإذن الله لابتكار أدوات جديدة

 ويوصي الباحث في نهاية هذه الدراسة بأمرين:

الأول: الابتعاد عن الوسائل التي تنتهجها المصارف التقليدية، وهذا يكون 

 جديدة وحقيقية.بابتكار أدوات 

الثاني: اختيار أدوات لإدارة السُّيولة، تنطلق من أصول الشريعة، لا تخرج عن 

، والله آراء المجامع الفقهيَّة والهيئات العلميَّة، حتى يكون لهذه الأدوات ثقة ومصداقية

 الموفق،،،
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 المصادر والمراجع

هـــ(، 318 )تالإجمــاع، لأبــي بكــر محمــد بــن إبــراهيم بــن المنــذر النيســابوري   [1]

م، 1982هــ  1402تحقيق صغير أحمد بن محمـد حنيـف، الطبعـة الأولى، عـام     

 دار طيبة، الرياض.

إعداد د. عبد الستار أبو غدة، الطبعـة   ،المصرفيَّةالأجوبة الشرعية في التطبيقات  [2]

 . البركة ةمجموعة دلم، شركة التوفيق، 2002هـ 1423الأولى، 

دين ة نقدية د. أكرم لآل الي، دراسة تحليلالإسلاميَّةفي المصارف  السُّيولةإدارة  [3]

، مجلة نصف سنوية الإسلاميَّةللمالية ود. سعيد بوهراوة، مجلة إسرا الدولية 

م، العدد الثاني، الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية 2011محكمة، ديسمبر 

ISRA .ماليزيا ، 

الماليــــــة وصــــــناديق الأوراق -أدوات الاســــــتثمار في أســــــواق رأس المــــــال  [4]

م، المكتـب العربـي الحـديث،    2003د. منير إبراهيم هندي، عـام   -الاستثمار

 الإسكندرية.

ــف،     [5] ــذر قح ــلامي، أ. د. من ــل الإس ــيات التموي ــة الأولى، أساس ، 2011الطبع

 ، ماليزيا.ISRAالأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية 

ــنى المطالــب شــرح روض الطالــب، ل    [6] زكريــا بــن محمــد   لقاضــي أبــي يحيــى   أس

أبي العباس أحمد الشيو هـ(، ومعه حاشية  926-906) الشافعي الأنصاري

ضـبط نصـه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه د. محمـد        ، هــ( 957)ت  الرملي الكبير

م، دار الكتــب العلميــة،  2001هـــ 1422محمــد تــامر، الطبعــة الأولى، عــام    

 .بيروت
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لاقتصـاد الإسـلامي، د. أحمـد محيـي     أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائيـة في ا  [7]

ــام     ــة الأولى ع ــد، الطبع ــدين أحم ـــ 1415ال ــل   1995ه ــالح كام ــلة ص م، سلس

 للرسائل الجامعية في الاقتصاد الإسلامي. 

أسواق المال، تأليف برايان كويل، إعداد قسم الترجمة بـدار الفـاروق، الطبعـة     [8]

 م، دار الفاروق، مصر.  2005العربية الأولى، عام 

الماليــة )تنظــيم وأدوات( الــدكتور أرشــد فــؤاد مجيــد التميمــي، جامعــة   الأســواق [9]

 الإسراء الخاصة، الأردن.

  بـراهيم المعـروف بـابن نجـيم الحنفـي     الأشباه والنظائر، للعلامـة زيـن الـدين بـن إ     [10]

م عن الطبعـة الأولى ،  1986هـ(، تحقيق محمد مطيع الحافظ، تصوير 970 )ت

 دمشق.م، دار الفكر، 1983هـ 1403عام 

الأشباه والنظـائر في قواعـد وفـروع فقـه الشـافعية، لجـلال الـدين عبـد الـرحمن            [11]

هـ(، تحقيق محمـد المعتصـم بـالله البغـدادي، الطبعـة الأولى،      911 )ت السيوطي

 م، دار الكتاب العربي، بيروت.1987هـ 1407عام 

بــي بكــر محمــد بــن إبــراهيم بــن المنــذر  لأ، شــراف علــى مــذاهب أهــل العلــم الإ  [12]

، التجاريَّـة المكتبـة  ، عبـد الله عمـر البـارودي   هـ(، تحقيـق  318 )ت النيسابوري 

 .مكة المكرمة

عبـد الوهـاب بـن علـي     أبو محمد ، القاضي شراف على نكت مسائل الخلافالإ  [13]

، الحبيــب بــن طــاهر خــرَّج أحاديثــههـــ(، 422 بــن نصــر البغــدادي المــالكي )ت 

 .بيروت، دار ابن حزمم، 1999هـ 1420الأولى، عام الطبعة 

وأساليب التمويل المتوافقة معها، د. الغريب ناصـر،   الإسلاميَّة المصرفيَّةأصول   [14]

 م.2006الطبعة الثانية، عام 
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الاقتصاد، لبول آ. سامويلسون، ويليام د. نوردهاوس، ترجمة الطبعة الخامسة   [15]

م، الأهلية للنشـر والتوزيـع،   2001عام عشرة هشام عبد الله، الطبعة الأولى، 

 عمان، الأردن.

م، 1968هــ  1388هـ(، عام 204 الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي )ت  [16]

 .مصر، شعبدار ال

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد، لعلاء الدين   [17]

، عـام  هـ(، تحقيـق محمـد حامـد الفقـي    885-817علي بن سليمان المرداوي )

 م، أعادت طبعه دار إحياء التراث العربي، بيروت.1958هـ 1377

ــن نجــيم )ت            [18] ــراهيم اب ــدين بــن إب ــزين ال ــدقائق، ل ــرح كنــز ال ــق ش ــر الرائ البح

ة علـى البحـر   منحة الخالق حاشيومعه حاشية  تحقيق زكريا عميرات،، هـ(970

م، 1997هــ  1418الطبعة الأولى، عـام  ، هـ(1252)ت  الرائق، لابن عابدين

 دار الكتب العلمية، بيروت.

عبـد السـتار أبـو     ، إعـداد د. الإسـلاميَّة  المصرفيَّةبحوث في المعاملات والأساليب   [19]

م، شـركة التوفيـق مجموعـة    2002هــ  1423غدة، الجزء الثاني الطبعـة الأولى،  

 .دلة البركة

بكــر مســعود بــن أحمــد  بــي ترتيــب الشــرائع، لعــلاء الــدين أبــدائع الصــنائع في  [20]

م، دار الكتـاب  1974هــ  1394هــ(، الطبعـة الثانيـة، عـام     587 )ت الكاساني

 العربي، بيروت. 

 بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبـي الوليـد محمـد بـن أحمـد ابـن رشـد القـرطبي           [21]

الحلبي،  م، مكتبة مصطفى1975هـ 1395هـ(، الطبعة الرابعة، عام 595 )ت

 مصر.
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وإدارتها، د. عبد المطلب عبد الحميد، الدار الجامعية، البنوك الشاملة عملياتها   [22]

 الإسكندرية، مصر.

، أحمـد جـابر، يونيـه    الإسـلاميَّة ودورها في الرقابة على البنـوك   المركزيَّةالبنوك   [23]

(، مركــز صــالح كامــل للاقتصــاد  12م، سلســلة الدراســات والبحــوث )1999

 .الإسلامي، جامعة الأزهر، مصر

ــة في شـــرح التحفـ ــ  [24] ــولي   البهجـ  ة، لأبـــي الحســـن علـــي بـــن عبـــد الســـلام التسـ

، الطبعــة الثالثــة، عــام هـــ(، علــى الأرجــوزة المســماة بتحفــة الحكــام1258)ت 

  بيروت. المعرفة،دار م، 1977هـ 1397

البيــان والتحصــيل والشــرح والتوجيــه والتعليــل في مســائل المســتخرجة، لأبــي     [25]

حجــي، الطبعــة الثانيــة  هـــ( تحقيــق د. محمــد520الوليـد ابــن رشــد القــرطبي )ت  

 م، دار الغرب الإسلامي، بيروت.1986هـ 1406

، وبدائلها الشرعية في مجـال القطـاع العـام والخـاص     وسندات القرض ينبيع الدّ  [26]

إعداد الدكتور سامي حسن حمود، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الحاديـة  

 م.1998هـ 1419عشرة، الجزء الأول، 

بـدري الشـهير   محمد بن يوسف العَلأبي عبد الله التاج والإكليل لمختصر خليل،   [27]

لحطاب، الطبعة الثانية، لمواهب الجليل مطبوع بهامش هـ(،  897اق )ت وَّالمب

 ، بيروت.رم، دار الفك1978هـ 1398عام 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لعثمان بن علـي الزيلعـي، الطبعـة الثانيـة عـن        [28]

هـــ، تصــوير دار  1313الطبعــة الأولى بالمطبعــة الكــبرى ببــولاق نصــر، عــام      

 المعرفة، بيروت.
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تحفة المحتاج شرح المنهاج، لأحمـد بـن محمـد بـن علـي بـن حجـر الهيتمـي، دار           [29]

 صادر، بيروت.

 حسن حمود، سامي ، د.الإسلاميَّةنا يتفق والشريعة  المصرفيَّةتطوير الأعمال   [30]

 .عمان، مطبعة الشرقم ، 1982هـ 1402م ، عا لثانيةالطبعة ا

التعاميم الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك المحلية، مـن إعـداد     [31]

إدارة التفتـــيش البنكـــي، مراقبـــة البنـــوك، مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي، 

   الرياض.

هـــ(، 378 التفريـع، لأبــي القاســم عبيــد الله بـن الحســين الجــلاب البصــري )ت    [32]

م ، 1987هــ  1408حسين بن سالم الدهماني ، الطبعة الأولى، عـام   .د تحقيق

 دار الغرب الإسلامي، بيروت.

ــوك     [33] ــة في البن ــع النقدي ــة علــى   الإســلاميَّةالتكييــف الفقهــي للودائ دراســة تطبيقي

السـعودي، حوليـة مركـز     د. عبـد الـودود مصـطفى    الماليزيَّـة  الإسلاميَّةالمصارف 

 (.10، السنة الخامسة، العدد )ميَّةالإسلاالبحوث والدراسات 

، مــن كتــاب د. ســامي حمــود الإســلاميَّةالتنميــة عــن طريــق الأدوات التمويليــة   [34]

 أعمال الندوة الخامسة لبيت التمويل الكويتي، الكويت. 

تهــذيب الســنن، لأبــي عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر الشــهير بــابن قــيم الجوزيــة      [35]

طبـع عـام   محمد حامـد الفقـي،   شاكر، وأحمد محمد هـ(، تحقيق 691-751)

مختصـر سـنن أبـي    لبنـان )مطبـوع مـع     ،بـيروت  ،المعرفـة دار م، 1980هـ 1400

 .داود(
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ــام الشــافعي؛ لأ    [36] ــه الإم ــالتهــذيب في فق ــن مســعود البغــوي   محمــد يب   الحســين ب

 الموجــود وعلــي محمــد معــوض، تحقيــق عــادل أحمــد عبــد(،  ه510- 436)

 .، بيروت، دار الكتب العلميةم1997هـ 1418عام  الطبعة الأولى،

الشيو الإمـام العلامـة خليـل بـن إسـحاق      التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب،   [37]

، مركـــز الـــتراث الثقـــافي   2012-1433الجنـــدي المـــالكي، الطبعـــة الأولى   

 المغربي، الدار البيضاء.

ــات  [38] ــامع الأمهــ ــدين   ،جــ ــال الــ ــه جمــ ــأليف الفقيــ ــن الحاجــــب تــ ــان ابــ   عثمــ

ــ570-646) ــة      (ـه ــري، الطبع ــر الأخض ــرحمن الأخض ــد ال ــو عب ــه أب ، حقق

 م، اليمامة للطباعة والنشر، دمشق. 200هـ 1421الثانية، 

دار ، على شرح المنهج، للشيو زكريا الأنصـاري  الجمل سليمان الشيوحاشية   [39]

 ، بيروت.الفكر

هــ( وشـهاب الـدين    1069حاشيتا شهاب الدين أحمد بن سلامة القليـوبي )ت    [40]

هـــ( علــى كنــز الــراغبين شــرح منهــاج  957ي الملقــب بعمــيرة )ت أحمــد البرلســ

ــد الــرحمن    ــد اللطيــف عب ، الطبعــة الأولى، عــام  الطــالبين، ضــبطه وحققــه عب

   دار الكتب العلمية، بيروت.م، 1997هـ 1417

على أهل المدينة، للإمـام الحـافظ المجتهـد أبـي عبـد الله محمـد بـن الحسـن          ةالحجَّ  [41]

تــب أصــوله وعلــق عليــه الســيد مهــدي حســن   هـــ(، ر189-132الشــيباني )

 م، عالم الكتب، بيروت. 2006هـ 1427الكيلاني، الطبعة الأولى، 

علـــــــــــى موقـــــــــــع  حســـــــــــين الشـــــــــــهراني ،الحســـــــــــابات الجاريـــــــــــة  [42]

(http://www.saaid.net/fatwa/sahm/24.htm). 

 هـ1427الثامن، رمضان حولية البركة، العدد   [43]
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ــوه        [44] ــطفى أبـ ــد مصـ ــتحدثة، د. محمـ ــة المسـ ــود الماليـ ــم العقـ ــرعية لأهـ ــة شـ دراسـ

مكتبــة العلــوم والحكــم، م، 2001هـــ 1422الثانيــة، عــام  الطبعــة الشــنقيطي،

 المدينة.

 درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر، دار الجيل، بيروت.  [45]

 هــ(، 1051 دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، لمنصـور بـن يـونس البهـوتي )ت      [46]

 م، عالم الكتب، بيروت.1993هـ 1414الطبعة الأولى، عام 

هــ(، تحقيـق سـعيد     684 الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت  [47]

 م، دار الغرب الإسلامي، بيروت.1994أعراب، الطبعة الأولى، عام 

الغريب ناصـر،   ، د.الإسلاميَّة المصرفيَّةالتقليدية و المصرفيَّةبين  المصرفيَّةالرَّقابة   [48]

 م، مصر.1998هـ 1419الطبعة الثانية 

هــ (،  1051 الروض المربع شرح زاد المستقنع، لمنصور بن يونس البهـوتي )ت   [49]

ــق  ــة الأولى، عــام     تحقي ــذير، الطبع ــد القــدوس محمــد ن م، 1996هـــ 1417عب

 بيروت.مؤسسة الرسالة، 

هـ(، تحقيق 676 روضة الطالبين، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي )ت  [50]

 عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت.

للعلامــة أبــي القاســم علــي بــن محمــد الــرحبي  ،روضــة القضــاة وطريــق النجــاة  [51]

ــمنا ــة     499)ت ني الس ــة الثاني ــاهي، الطبع ــدين النَّ ــلاح ال ـــ(، د. ص ـــ 1404ه ه

 م، مؤسسة الرسالة، بيروت، دار الفرقان، عمان. 1984

 -دراسـة مقارنـة تطبيقيـة   -سندات المقارضة وأحكامهـا في الفقـه الإسـلامي      [52]

م، دار 2006-1426عمــر مصــطفى جــبر إسماعيــل، الطبعــة الأولى، عــام   

 النفائس، عمّان.
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هــ(،  275 ، للحافظ أبي عبـد الله محمـد بـن يزيـد القـزويني )ت     هماجسنن ابن   [53]

 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الريان للتراث، مصر.

 ســنن أبــي داود، للإمــام الحــافظ أبــي داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني      [54]

هــ  1416العزيز الخالدي، الطبعة الأولى، عـام   هـ(، تحقيق محمد عبد275 )ت

 م، دار الكتب العلمية، بيروت. 1996

هـ(، تحقيق السيد 385 سنن الدارقطني، للحافظ علي بن عمر الدارقطني )ت  [55]

 عبد الله هاشم يماني المدني، دار المحاسن، القاهرة.

 سـنن النسـائي بشــرح الحـافظ جـلال الــدين السـيوطي، وحاشـية الســندي، دار        [56]

 إحياء التراث العربي، بيروت.

 الســـيل الجـــرار المتـــدفق علـــى حـــدائق الأزهـــار، لمحمـــد بـــن علـــي الشـــوكاني    [57]

ــة الأولى، دار الكتـــب   1250 )ت ــراهيم زايـــد، الطبعـ ـــ(، تحقيـــق محمـــود إبـ هـ

 العلمية، بيروت.

شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل، لعبد الباقي الزرقاني، ومعـه حاشـية     [58]

 ، بيروت.كرالبناني، دار الف

 دين محمد بن عبد الله الزركشـي شرح الزركشي على مختصر الخرقي، لشمس ال  [59]

هـ(، تحقيق الشيو عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، مكتبة العبيكان، 772 )ت

 الرياض.

ات أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد      لأبي البرك ـ ،الشرح الصغير على أقرب المسالك  [60]

هـــ(، 1241)ت  بــن محمــد الصــاويهـــ( مــع حاشــية أحمــد 1201)ت  الــدردير

 مصطفى كمال وصفي، دار المعارف، مصر. .تحقيق د
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ــن قدامــة المقدســي        [61] ــن محمــد اب ــد الــرحمن ب ــدين عب  الشــرح الكــبير، لشــمس ال

عبد الفتـاح الحلـو، الطبعـة الأولى،     .دوعبد الله التركي  .هـ(، تحقيق د682 )ت

 م، هجر للطباعة، القاهرة.1993هـ 1414

هــ(، دار صـادر،   1101 )ت خليـل، لمحمـد بـن عبـد الله الخرشـي     شرح مختصر   [62]

 بيروت.

(، 370 -305) للإمام أبي بكـر الـرّازي الجصّـاص   مختصر الطحاوي، شرح   [63]

ـــ 1431الطبعــــة الثانيــــة، ، د. زينــــب فلاتــــة تحقيــــق ــائر 2010هــ ، دار البشــ

 .الإسلاميَّة، بيروت

علــي المنجــور   شــرح المــنهج المنتخــب إلى قواعــد المــذهب للإمــام أحمــد بــن         [64]

هـ(، دراسة وتحقيق محمد الشيو محمد الأمـين، الطبعـة الأولى،   995 -929)

 .م، عالم الكتب بيروت، دار عبد الله الشنقيطي، مكة المكرمة2003هـ 1423

شرح ميَّارة الفاسي على تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، لأبي عبـد الله    [65]

ـ(، وبالهـامش حاشـية أبـي    ه ـ1072-999)محمد بن أحمد بـن محمـد المـالكي    

هــ( علـى الشـرح والتحفـة، ضـبطه      1140علي الحسن بـن رحَّـال المعُـداني )ت    

هــ،  1420، الطبعـة الأولى، عـام   وصححه عبد اللطيـف حسـن عبـد الـرحمن    

  دار الكتب العلمية، بيروت.م، 2000

إبـراهيم  شرح النَّاظم لتحفة الُحكَّام؛ لابـن عاصـم الأندلسـي، دراسـة وتحقيـق        [66]

  م، دار ابن حزم، بيروت.2013هـ 1434عبد سعود الجنابي، الطبعة الأولى، 

الصحاح المسمى تاج اللغة وصـحاح العربيـة، لأبـي نصـر إسماعيـل بـن حمـاد          [67]

عمــرو،  بــيهـــ، تحقيــق شــهاب الــدين أ 400ســنة  الجــوهري المتــوفى في حــدود

 م، دار الفكر، بيروت.1998هـ 1418الطبعة الأولى، عام 
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ــاري         [68] ــل البخـ ــن إسماعيـ ــد بـ ــد الله محمـ ــي عبـ ــام أبـ ــاري، للإمـ ــحيح البخـ  صـ

هــ  1414مصطفى ديـب البغـا، الطبعـة الخامسـة، عـام       .هـ(، تحقيق د256 )ت

 واليمامة، دمشق. م، دار ابن كثير1993

 صـــحيح مســـلم، لأبـــي الحســـين مســـلم بـــن الحجـــاج القشـــيري النيســـابوري     [69]

م، نشــر 1980هـــ 1400عــام  هـــ(، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، 261 )ت

 وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء، السعودية.

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير تأليف الإمام أبي القاسم عبد   [70]

هـ( تحقيق وتعليق الشيو  623الكريم بن محمد الرافعي القزويني الشافعي )ت 

الأولى، عام  الطبعة جود،علي محمد معوض والشيو عادل أحمد عبد المو

 م، دار الكتب العلمية، بيروت.1997هـ 1417

جـلال الـدين بـن عبـد الله      عقد الجواهر الثمينة في مذهب عـالم المدينـة، تـأليف     [71]

هـ( دراسة وتحقيق د. حميد بن محمد لحمر، الطبعـة الأولى،  616ت ) ابن شاس

 ، بيروت.م، دار الغرب الإسلامي2003هـ 1423عام 

، محمـد خـزام، مجلـة البركـة،     الإسـلاميَّة والبنـوك   المركزيَّةالعلاقة بين المصارف   [72]

 م، مجموعة دلة البركة.2001هـ، نوفمبر، 1422رمضان،  العدد الثالث،

كمـال الـدين محمــد بـن عبـد الواحــد     لشـيو الإمــام  فـتح القـدير علــى الهدايـة، ل     [73]

م، تصـوير  2003ـ ه ـ1424عام هـ(، 681 ابن الهمام )تالسيواسي المعروف ب

 .الرياض، عالم الكتبدار 

هـــ( ، تحقيــق عبــد الســتار أحمــد 763 الفــروع، لمحمــد بــن مفلــح المقدســي )ت  [74]

 م دار عالم الكتب، بيروت.1985هـ 1405خراج، الطبعة الرابعة ، عام 
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الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للشيو أحمد بـن غنـيم بـن      [75]

م، دار الكتـب  1997هـ 1418هـ(، الطبعة الأولى، 1126)ت  سالم النفراوي

 العلمية، بيروت.

قاموس التعابير الاقتصادية والمالية، تأليف إيـف برنـادر، وجـان كولـد كـولّي،        [76]

م، 1990ترجمة لجنة تحت إشراف كمال الخولي، الطبعة العربيـة الأولى، عـام   

 دار نوفل، بيروت.

 -وعي شـامل ومفصـل   س قـانوني موس ـ قـامو -القـانوني الثلاثـي    القاموس  [77]

نكليزي، موريس نخلة، ود. روحـي البعلبكـي، وصـلاح    إ-فرنسي -عربي 

 م، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.2002مطر، الطبعة الأولى، عام 

هــ(،  817القاموس المحـيط، لمجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفـيروز آبـادي )ت           [78]

هــ  1407لة، الطبعـة الثانيـة ، عـام    تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسا

 م، مؤسسة الرسالة، بيروت.1987

، هيئـــة الماليزيَّـــةقـــرارات المجلـــس الاستشـــاري الشـــرعي لهيئـــة الأوراق الماليـــة   [79]

 ، كوالالمبور، ماليزيا.الماليزيَّةالأوراق المالية 

ــرارات المجمــع الفقهــي الإســلامي     [80] ــة، ق ــدورا نكــة المكرم ــن الأولى إلى  :تال م

ــعين      ــامس والتســـــ ــن الأول إلى الخـــــ ــرارات مـــــ ــرة، القـــــ ــة عشـــــ  السادســـــ

 ، إصدار رابطة العالم الإسلامي، الأمانة العامة، مكة.هـ(1422 -1398)

ــدورات      [81] ــؤتمر الإســـلامي للـ ــه الإســـلامي للمـ ــع الفقـ ــيات مجمـ ــرارات وتوصـ  قـ

دار م، 1998هـ 1418الطبعة الثانية، عام ، (97-1)القرارات (، و1-10)

 .ومجمع الفقه الإسلامي، جدة ،القلم، دمشق
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هــ(،  1051 كشاف القناع عن مـتن الإقنـاع، لمنصـور بـن إدريـس البهـوتي )ت        [82]

 م، دار الفكر، بيروت.1982هـ 1402تحقيق هلال مصيلحي مصطفى، عام 

في بيان ما تضمنته أبواب الكتـاب مـن الأركـان والشـروط والموانـع       لباب اللباب  [83]

والأسباب، للإمام القاضـي أبـي عبـد الله محمـد بـن عبـد الله بـن راشـد البكـري          

 ، دار مكتبة المعارف، بيروت.2012-1433القفصي، الطبعة الأولى 

 ــالإســلاميَّة المصــرفيَّةفي  الماليزيَّــةلمحــات مــن التجربــة     [84] د الله بــن ، تــأليف د. عب

العزيز المعجل، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الإمام محمـد بـن   عبد

 هـ.1436، العدد الخامس والثلاثون، ربيع الآخر عام الإسلاميَّةسعود 

، (ه ــ884 المبدع في شرح المقنع، لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلـح )ت   [85]

 لبنان . ،بيروتم، المكتب الإسلامي، 1974هـ 1394عام 

هـــ(، الطبعــة 490المبســوط، لمحمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل السرخســي )ت     [86]

 الثانية، دار المعرفة، بيروت.

ــة )ت     [87] ــن تيميـ ــلام ابـ ــيو الإسـ ــاوى شـ ــوع فتـ ــب 728 مجمـ ــع وترتيـ ـــ(، جمـ  هـ

م، طبـع مجمـع الملـك فهـد لطباعـة      1995هـ 1416الرحمن بن قاسم، عام عبد

 المصحف الشريف، المدينة المنورة.

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لمجد الدين أبي البركات ابـن    [88]

 م، مطبعة السنة المحمدية.1950هـ 1369هـ(، عام 652 تيمية )ت

 هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت.240 المدونة، لسحنون )ت  [89]

النيسـابوري  مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية إسحاق بن إبراهيم بن هـانئ    [90]

هــ، المكتـب    1400 هـ(، تحقيق زهير الشاويش، الطبعة الأولى، عـام 275 )ت

 الإسلامي، بيروت.
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، رواية إسحاق وإسحاق بن راهويهأحمد بن حنبل  المسائل عن إمامي الحديث  [91]

، عـام  الطبعـة الأولى  بن منصـور الكوسـج، تحقيـق طلعـت بـن فـؤاد الحلـواني،       

 .القاهرةالفاروق للطباعة والنشر، ، م2005هـ 1426

هــ(، مكتبـة لبنـان،    770 لأحمد بن محمـد الفيـومي المقـرت )ت   ، المصباح المنير  [92]

 بيروت.

هــــ  1423، لعبـــد المعطـــي محمـــد حشـــاد، طبـــع عـــام المصـــرفيَّةالمصـــطلحات   [93]

 م، مكتبة العربية للكتاب، القاهرة.2002

هـ(، 211-126ام الصنعاني )ف، للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همَّصنَّالُم  [94]

 ورات المجلس العلمي، بيروت.شتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، من من

 هــ(، 235-159ف، للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبـي شـيبة )  صنَّالُم  [95]

مكتبـة   م،2004هــ  1425الأولى، د الجمعة، ومحمـد اللحيـدان، ط   تحقيق حم

 .الرشد، الرياض

 هــ(، 620 قدامة المقدسي )تالمغني، لموفق الدين أبي محمد عبد الله أحمد ابن   [96]

 .عبد الفتاح الحلو، هجر للطباعة، القاهرة .د، وعبد الله التركي .د  تحقيق

 محمـــد الشـــربيني الخطيـــب يو شـــلمغـــني المحتـــاج إلى معرفـــة ألفـــاظ المنهـــاج، ل   [97]

  .، بيروتإحياء التراث العربيهـ(، دار 977)ت 

 هــ(، تحقيـق  395 فـارس بـن زكريـا )ت    لأبي الحسين أحمد بن مقاييس اللغة،  [98]

 هـ، دار الفكر، بيروت.1979هـ 1399السلام هارون، عام  عبد

م، دار 1990مقدمــة في البنــوك والنقــود، تــأليف د. محمــد زكــي شــافعي، عــام   [99]

 النهضة العربية، القاهرة.
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هـ(، 474-403لف الباجي )خالموطأ، لأبي الوليد سليمان بن  المنتقى شرح  [100]

 هـ نطبعة السعادة، دار الكتاب العربي، بيروت.1332الأولى، عام عن الطبعة 

منتهــى الإرادات في جمــع المقنــع مــع التنقــيح وزيــادات، لتقــي الــدين محمــد بــن    [101]

هـ( مـع حاشـية المنتهـى لعثمـان بـن      972 أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار )ت

التركــي،  عبــد الله .هـــ(، تحقيــق د1097 أحمــد النجــدي الشــهير بــابن قائــد )ت

 م، مؤسسة الرسالة، بيروت.1999هـ  1419الطبعة الأولى ، عام 

)كـان   و تقـي الـدين أحمـد بـن محمـد الأدمـي      المنوَّر في راجح المحرر، تأليف الشي [102]

وليــد المنــيس، الطبعــة الأولى، عــام   هـــ( دراســة وتحقيــق د.749ا قبــل عــام حيًّــ

 ، بيروت.الإسلاميَّةم، دار البشائر 2003هـ 1424

هـــ( 476-393) بــي إســحاق الشــيرازي، لأفي فقــه الإمــام الشــافعيالمهــذب  [103]

 . دمشق، الدار الشامية بيروت ،دار القلم، محمد الزحيلي تحقيق د.

 ابمواهب الجليل في شرح مختصـر خليـل، لأبـي عبـد الله محمـد بـن محمـد الحطَّ ـ        [104]

 م، دار الفكر، بيروت.1978هـ 1398هـ(، الطبعة الثانية، عام 902-954)

هـ(، صححه ورقمه وخرج أحاديثه 179-93الموطأ، للإمام مالك بن أنس ) [105]

 .، كتاب الشعب، مصرمحمد فؤاد عبد الباقي

 (http://www.bnm.gov.my)ي للبنك المركزي الماليزي نيجارا الموقع الرسم [106]

النظام المالي الإسلامي: المبادت والممارسات، فريق الترجمـة: لطفـي عـامر بـن      [107]

جديدة وعبد العزيز بن متعب الرشيد وعماد الهادي المذيوب ومحمد بن إبـراهيم  

ــام       ــاب ع ــذا الكت ــن ه ــزي م ــر الأصــل الإنجلي ــحيباني، نش ــطة  2011الس بواس

دراسـات الأسـواق   الأكاديمية للبنوك الشرعية، ماليزيا، ترجمـة كرسـي سـابك ل   

 .هـ1435، الرياض، الإسلاميَّةجامعة الإمام محمد بن سعود  ،الإسلاميَّةالمالية 
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Abstract. This research studies the experiment of Malaysian Central Bank for Liquidity Management. 

The research was divided into an introduction to the definition of liquidity and its management، and two 

main sections; namely:  

The First Section: liquidity management by deposits and Mudarabah (a kind of commercial activity) 

among banks; which includes three subjects; first: introduction to cash market among banks، second: 

liquidity management by Mudarabah among banks، third: liquidity management by deposits among 

banks.  

The Second Section: circulation of money market instruments; which includes six subjects: the first: 

definition of money market instruments; the second: liquidity management by government investment 

issues; the fourth: liquidity management by Islamic Malaysian Treasury Bills; the fifth: liquidity 

management by lease warrants of Negara Bank; the sixth: liquidity management by Cash Bonds.  
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 الفـــروق الـفقــهية بين صلاتي الفرض والنفل عند المالكية
 )جمعاً ودراسة(

 
 الله النويري نزار أحمد عبد د.

 قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، سلامية جامعة القصيمالشريعة والدراسات الإاستاذ المشارك بكلية الأ
 رئيس قسم الفقه المقارن سابقا  ، الإسلاميةم درمان أالمعار من كلية الشريعة والقانون جامعة 

 
 :وبعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحثالملخص 

فهذا بحـ  بعوـوان )الفـرول الفقهيـة تي صـلار الفـرف والوفـلم عوـد المالكيـة( اسعـا  ودراسـةا   ـمن ال  ـ  
، وحــــدوده المو ــــوعية ،ومشــــكلة ال  ــــ  ، ، وأهدافــــه  هاختيــــار مقدمــــة واتــــتملي علــــى أأيــــة المو ــــو  وأســــ ا  

  فصيلها ما يلي:  تمهيد، وم  ثينولتواول هذا المو و  تم  قسيمه إلى ، والموهج الذي ا  عه ال اح   هومصطل ا 
 : التعريف بمصطلح الفرول الفقهية وبيان أأيته ونشأ ه.التمهيد
الفـرف والوفـلم تي الأقـوال: التعـوذ وال سـملة، ودعـاف احسـتفتا ، : الفرول الفقهية بـين صـلار الأولالم    

 .وقرافة السورة بعد الفاتحة، وقرافة آية سجدة، والقرافة من المص ف
: الفرول الفقهية بين صـلار الفـرف والوفـلم تي الأفعـال: القـ س والسـدل تي الصـلاة، الصـلاة الثانيالم    
 سهو.وصلاة الصبي، وسجود ال، تي جوف الكع ة 

ومــن خــلال هــذا ال  ــ   ت ــينك دقــة المالكيــة وقــدرام علــى التعليــلم والتفصــيلم تي التفرقــة بــين صــلار الفــرف 
فيُغتفـر تي الوفـلم مـا ح يغتفـر  والفـرف جـبري   ومن أهم ما اعتمد عليه المالكية تي ذلك، أن الوفلم اختيـاري  ، والوفلم 

أـال ا واعمـع بـين الـدليلين أولى مـن العمـلم وحـدأا، و قـد  تي غيره لخفتـه، و ط يـق قاعـدة االإعمـال أولى مـن الإ
ويظهـر مـن ال  ـ   عـدد الـروامت تي مـذه، مالـك، مـا بـين  عملم أهلم المديوـة علـى خـبر ادحـاد اعت ـاره كـالمتوا ر

أحـد وهو من ، ويعتبر غال، ماذكر من المشهور هو من رواية ابن القاسم تي المدونة ، وغير مشهور  ، قولٍ مشهور
 هو ما قوي دليله ويعرف الراجح تي المذه، يقول الواظم: فأما غير المشهور ، معاني المشهور عود المالكية 

 ىيُسمك  مُ ى **** فراجح عودهُ إن يكن الدليلم قد  قو  


